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یرفع االله الذین آمنوا منكم و الذین أوتوا العلم ...﴿

.﴾درجات   واالله بما تعملون خبیر

11:سورة المجادلة الآیة 



إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار ..إلى من علمني العطاء دون إنتظار..إلى من كلله االله بالهیبة و الوقار

"أبي العزیز"

إلى بسمة حیاتي و سر الوجود إلى روح القلب ..إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب و منبع الحنان 

"أمي العزیزة "

.إلى كافة أفراد عائلتي إخوتي وأخواتي وخاصة سعاد و فوزیة وأحلام 

أحلام وكل الصدیقات اللائي عرفتهن في            _حكیمة_ریمة_إیمان_كریمة:إلى الأخوات التي لم تلدهن أمي

.مشوار الدراسة

.هاء هذه المذكرةلكل من ساندني و دعمني في إن

".إقتصاد نقدي وبنكي"تخصص2019-2018إلى كل أساتذة الكلیة وطلاب دفعة 



المنة الذي وهبني التوفیق و السداد في إنجاز هذا البحث و والله الحمد 

.أعانني على إتمامه

كما لا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل و الإمتنان لأستاذي المحترم 

بوعبدالله علي

لإنجاز هذه المذكرة و كان لي خیر مرشد في هذا الذي تكرم بإشرافه 

.العمل

ثم لا یسعني أن أشكر لجنة المناقشة التي رضیت بتقییم عملنا هذا و 

.تصحیحه و إثرائه

.كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساهم من قریب أو بعید

و في الأخیر نشكر كل من ساعدنا من بعید أو قریب في هذا العمل 

.المتواضع إما  بالعون أو النصیحة و حتى بالكلمة الطیبة

وآخر دعوانا الحمدالله رب العالمین



III

:الملخص

-1990في الجزائر بالفترة حجم الإقراضعلىتؤثرالتي العواملتهدف هذه الدراسة إلى معرفة 

،سعر الفائدة على القروضمنهاجملة من المتغیرات المستقلة التي تؤثر في الإقراضاستخدمناحیث ،2017

بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي و ،النمو الاقتصادي،حجم الودائــــع كنسبة من الناتـــــج المحلي الإجمالي

بینما ،في الجزائرالقروضعلى حجم حجم الودائع لتأثیروجود علاقة، توصلنا إلى )ARDL(لإبطاء الموزعة 

.كان سعر الفائدة والنمو الاقتصادي لا یؤثران فیه

،نمو الاقتصاديال،سعر الفائدة على القروض،القروض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:الكلمات المفتاحیة

.حجم الودائع 

Résumé:

Cette étude vise à identifier les facteurs affectant le volume des prêts en

Algérie entre 1990 et 2017. Nous avons utilisé un certain nombre de variables

indépendantes qui affectent les prêts، notamment le taux d'intérêt sur les prêts، la

taille des dépôts en pourcentage du PIB، la croissance économique et le modèle

d'auto-régression. Pour ralentir la distribution (ARDL)، nous avons constaté une

relation d’impact sur le volume des dépôts sur le volume des prêts en Algérie، alors

que le taux d’intérêt et la croissance économique ne l’affectaient pas.

Mots-clés: prêts en pourcentage du PIB، taux d'intérêt des prêts، croissance

économique، volume des dépôts.
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مقدمة عامة

أ

فهو یمثل  ،یعتبر وجود القطاع البنكي من القطاعات الحیویة التي تندرج ضمن إطار التنمیة الاقتصادیة

.حیث یلعب دورا استراتیجیا في توجیه النشاط الاقتصادي،عصب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة لأي بلد كان

من خلال قیامه بدور ،لذلك فالبنك لا یعمل على جمع الأموال فقط بل یهتم بالبحث عن طرق استخدامها

دامها في إقراض الفئات ذات الوسیط المالي عن طریق تجمیع مدخرات الأفراد والوحدات الاقتصادیة واستخ

ونشاط اقتصادي غایة .یعتبر الإقراض المصرفي الاستخدام الرئیسي لأموال البنوك التجاریةوفي الواقعالعجز،

.الأهمیة له تأثیر متشابك الأبعاد للاقتصاد الوطني یجعل هذا نمو الاقتصاد وارتقاؤه

ان ضمن مما یؤدي إلى تحقیق الربحیة والأم،كما تعد هذه عملیة تسویقیة للأموال المتوفرة لدى هذه البنوك

لذلك ،وهو ما یتضح من خلال حجم القروض التي تشكل نسبة كبیرة من أصول البنك،ضوابط وقواعد سلیمة

.یسعى البنك بعنایة خاصة على تطبیق سیاسة ملائمة التي تضمن سلامة إدارتها

المهم معرفة نظرا لأهمیة القصوى لهذه الوظیفة على الصعید الاقتصادي وأنشطة الأجهزة المصرفیة یصبح من

العوامل التي تؤثر على حجم الإقراض المصرفي وتحدید العناصر التي من شأنها أن تزید في حجم الإقراض في 

الجزائر              

:تحدید الإشكالیة)1

:بناءا على ما تم استعراضه یبرز لنا التساؤل التالي 

؟2017-1990ما هي محددات الإقراض في البنوك  الجزائریة الفترة 

:ویقودنا هذا  السؤال إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة نذكر منها 

ما هي أهم الإصلاحات التي مر بها النظام المصرفي الجزائري؟ •

؟2017-1990هل حجم الودائع هو المحدد الرئیسي للإقراض في الجزائر•

في الجزائر خلال الإقراضعلى حجم یرتأث)خارج الجهاز المصرفي(هل للمتغیرات الكلیة الخارجیة •

؟2017-1990الفترة 

وعلى ضوء المفاهیم النظریة والدراسات ذات الصلة بالموضوع یمكن ،لتحقیق أهداف الدراسة:الفرضیات)2

:صیاغة أهم الفرضیات التي تكون قابلة لصحة والخطأ

.فترة الدراسةلم تساهم الاصلاحات في الرفع من الأداء البنكي في الجزائر في .1

.خلال فترة الدراسةهو المحدد الرئیسي للإقراض في الجزائر حجم الودائع یعتبر.2

.المتغیرات الاقتصادیة الخارجیة لا تؤثر على حجم الإقراض في الجزائر خلال فترة الدراسة.3



مقدمة عامة

ب

:الموضوع إلياختیارترجع أسباب :الموضوعاختیارأسباب )3

.وكذلك الرغبة في الاطلاع أكثر على الموضوع،التخصصیندرج موضوع البحث ضمن مجال .1

.بأهمیة وقیمة الموضوع،الیقین الشخصي.2

.إضافة دراسة في هذا المجال لإثراء البحث العلمي.3

:أهمیة الموضوع )4

.یعتبر الإقراض وظیفة أساسیة یقوم بها البنك للوصول إلى أهدافه.1

.ي تجمیع الودائع وتوظیفهاتلعب البنوك التجاریة بصفة خاصة دورا حیویا ف.2

للإقراض دور كبیر في زیادة كفاءة عملیة تخصیص الموارد في المجتمع سواء في مجال الاستهلاك أو   .3

.في مجالا ت عدیدة 

.معرفة مدى تأثیر الإقراض في الجهاز المصرفي.4

:أهداف الدراسة)5

هدف الدراسة یتمثل في معرفة العوامل الرئیسیة التي تؤثر على حجم الإقراض المصرفي وعلى مدى أهمیته في 

البنوك التجاریة الجزائریة من خلال القیام بتعریف تجربة الجزائر في مجال الإقراض وتحلیل العوامل وتحدید 

.المصرفيالعناصر الأكثر أهمیة والتي من شأنها أن تزید من حجم الإقراض 

:المنهج والأدوات المستخدمة في الدراسة)6

إن المنهج المتبع في الدراسة ومن أجل الإجابة عن الإشكالیة المطروحة هو المنهج الوصفي التحلیلي من أجل 

نموذج الانحدار الذاتي لإبطاء على القیاس باستخدامكما اعتمدنا ،إلمام الجوانب النظریة والتطبیقیة للموضوع

وذلك ببناء نموذج قیاسي یتكون من المتغیر التابع ،لتحدید العوامل المؤثرة في الإقراض)ARDL(الموزع 

10Eviwesأما الأدوات المستخدمة في الدراسة فقد تم الاعتماد على مخرجات برنامج .والمتغیرات المفسرة

.لتحالیل اللازمةلتقدیر واستخراج النتائج وإجراء ا

.ات السابقةـــــــدراس)7

لقد تـــــم معالجة مواضیــــــع عدیدة تهتم بمحددات الاقراض فـــــي دراسات وأبحاث سابــــــــقة والدراسات 

:الأقرب لموضوع البحث هي

.الدراسات باللغة العربیة:أولا

لة كلیة بغداد للعلوم مج."محددات الإقراض في البنوك التجاریة الأردنیة"بعنوان،الدكتور فوزان القیسي-1

من خلال هذا بینت ،حیث تهدف الدراسة إلى دراسة محددات الإقراض في البنوك التجاریة الأردنیة،الاقتصادیة
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ي ذو دلالة الدراسة أن ثلاث عوامل من متغیرات الاقتصادیة  وجدت أن لنسبة السیولة وحجم البنك أثر سلب

بینما كان سعر الفائدة على القروض والسلف أثر موجب وذو دلالة إحصائیة على ،إحصائیة على الإقراض 

.حیث أوصت الدراسة بضرورة إتباع سیاسة ائتمانیة أكثر مرونة وتؤدي إلى زیادة الائتمان المصرفي.الإقراض

العوامل المؤثرة على الائتمان "انبعنو ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة:عبد الرحمان القرى.محـمد عبادي-2

هدفت الدراسة ").2009-1989(دراسة قیاسیة للفترة -المصرفي الممنوح من قبل البنوك التجاریة الجزائریة 

سعر الفائدة الحقیقي، عدد السكان، والإصلاحات الاقتصادیة، على إلى اختبار تأثیر كل من حجم الودائع، 

الائتمان المصرفي المقدم من قبل البنوك التجاریة الجزائریة ممثلا بحجم التسهیلات الائتمانیة، باستخدام بیانات 

م طریقة حیث تم تقدیر نموذج الانحدار المتعدد للدراسة باستخدا.2009إلى 1989سنویة للفترة الممتدة من 

أظهرت نتائج التحلیل القیاسي وجود علاقة ایجابیة معنویة بین حجم .OLSالمربعات الصغرى الاعتیادیة

التسهیلات الائتمانیة وكل من إجمالي الودائع ومتغیر الإصلاحات الاقتصادیة، في حین ارتبط سعر الفائدة 

الحقیقي وحجم السكان بعلاقة عكسیة معنویة

.اللغة الاجنبیةالدراسات ب:ثانیا

1-Neelam timsina،بعنوان":Déterminants of Bank Len ding in Nepal" تعتبر البنوك التجاریة جزءا

كبیرا من إجمالي الأصول الجهاز المصرفي والائتمان هم أحد الوظائف الرئیسة  حیث الهدف من هذه الدراسة 

قطاع الخاص الائتماناستخدام  حیث تم نیبال البنوك في الإقراض للاختبار وتأكید فعالیة محددات سلوك 

سعر الفائدة وحجم الودائع و نسبة السیولة  وناتج محلي فتمثلت في مستقلة المتغیرات اما الكمتغیر تابع 

وجد أن إجمالي الناتج المحلي ونسبة السیولة لدى الانحدارمن خلال تحلیل ،2014-1975للفترة ،الإجمالي 

.همالخاص بها آثار قاطعة على سلوك الإقراض البنوك ل

2-Mitku Malede،بعنوان»«Déterminants of commercial Bank lending :ethiopain ترتكز الدراسة

یتم اختبارها على العلاقة بین 2011-2005بشكل رئیسي على محددات الإقراض المصرفي لأثیوبیا في الفترة 

،نسبة السیولة،الناتج المحلي الإجمالي،مخاطر الائتمان ،حجم البنك(الإقراض البنوك التجاریة ومحدداتها 

لتحدید تأثیر )ols(المربعات الصغرى العادیةباستخدامتحلیل قامت بال)الودائع الاستثماریة،معدل الفائدة

متغیرات التوقع هذه على الإقراض البنوك التجاریة تشیر النتیجة إلى وجود علاقة وثیقة بین إقراض البنوك 

،نسبة السیولة،الناتج المحلي الإجمالي،التجاریة وحجمها

3-Falicia omowmmi olokoyo negeria ،بعنوان:«Déterminants of commercial Bank «lending تهدف

الدراسة إلى اختبار وتأكید فعالیة تهدفو االدراسة البحث في محددات لسلوك إقراض البنوك التجاریة في نیجری
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المحددات المشتركة لسلوك إقراض البنوك التجاریة وكیف یؤثر على سلوك الإقراض في البنوك التجاریة في 

محددات مثل حجم الودائع ونسبة الفائدة ومتطلبات الاحتیاطي القانوني ونسبة السیولة  حیث باستخدامنیجیریا 

یفرض وجود علاقة وثیقة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة المحددة من تحلیل الانحدار وجد أن النموذج 

لتجاریة لها أثر كبیر على سلوك الإقراض  مهم وتقدیراته قد تحولت كما هو متوقع واكتشف أن ودائع البنوك ا

الرفع من حیث تقترح الدراسة أنه ینبغي على البنوك التركیز على تعبئة المزید من الودائع حیث سیعمل هذا على 

.أداء الإقراض

كانت متطابقة وهو أن الودائع هي المحدد الرئیسي راسات السابقة نلاحظ أن النتائج تقریبابعد سرد الد

أما دراستنا ,ض وكن اختلفت طریقة القیاس حیث أن أغلب الدراسات استخدمت المربعات الصغرىللاقرا

.ARDL(فاستخدمت نموذج حیث وهو نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع  (

:صعوبات الدراسة

:من أهم الصعوبات التي اعترضتنا أثناء قیامنا بهذا البحث تتمثل فیما یلي

.قلة المراجع .1

.جعل النتائج غیر كافیة لدراسة محددات الإقراضصعوبة حصول على إحصائیات لفترات طویلة وهذا ی.2

:هیكل الدراسة)8

لغرض الإجابة على الإشكالیة المطروحة في البحث والتساؤلات الفرعیة سوف یتم تقسیم هذه الدراسة إلى 

:فصلین

،البنوك التجاریة حیث یتضمن ثلاث مباحثویخص الإطار النظري لمحددات الإقراض في :الفصل الأول

حیث سیعرض ماهیة البنوك التجاریة ووظائفها المبحث الأول یتمثل في أساسیات حول القروض المصرفیة 

سیاسة الإقراض في فقد احتوى أما المبحث الثاني ،ووظائفهاوالقروض المصرفیة وأهمیتها وأنواعها ومصادرها

أما المبحث الثالث ،عرض إلى مفهومها وأهمیتها معاییر وإجراءات منح القروضمن خلال التالبنوك التجاریة

.الاقتصادیة المتغیراتفیتمثل في  العلاقة بین الإقراض ببعض 

.2017-1990لمحددات الإقراض في الجزائر لفترة قیاسیة خصص هذا الفصل للدراسة :الفصل الثاني

واقع الإقراض في أما المبحث الثاني فقد تضمن،المصرفي الجزائريالأول تطور الجهاز المبحث حیث تناول 

تقدیم النموذح ودراسة إحصائیة للمتغیرات فتناول والمبحث الثالث ،الجزائر من خلال معرفة تطور القروض

ثم الخضوع إلى دراسة قیاسیة ،2017-1990حیث قدم فیه تحلیل تطور متغیرات الدراسة خلال الفترة 

.الإقراض في الجزائر حیث تم عرض ومناقشة النتائج المتوصل إلیهالمحددات 



لمحددات النظريلإطارا

الإقراض في البنوك 

التجاریة
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:تمهید

فلا یمكـــن لأي نظام اقتصادي أن ،یعد الجهاز المصرفـــــي المحرك الرئیســــي للتنمیة الاقتصادیة فـــي البلد

إذ تعتبر ،رات وتعبئتهاــــــع المدخـــــیامه بتجمیــــــوذلك مـــــن خلال ق،ود جهاز مصرفـــــيــــور دون وجــــــینمـــــو ویتط

،ةــــي لأي دولـــي تسهم في تنشیط الاقتصاد القومـــالت،ةـــــــــــــن أهم المؤسسات المالیة الوسطیـــمةـــــــوك التجاریـــــالبن

للقــــروض ن خلال تقدیمهاــــماریة مــــل أداة استثـــــبحت تشكـأص،ي العصر الحدیثــــفهاـــــث ازدادت أهمیتـــــحی

.للــــزبـــائـــن

إذ تمثل الجانب الأكبر من الأصول كما یمثل ،كما یعتبر القروض أهم أوجه استثمار الموارد المالیة للبنك

لذا أصبح من المنطق أم یولي المسؤولین في البنك عنایة .الإیراداتالعائد المتولد عنها الجانب الأكبر من 

،ي تضمن سلامة إدارتهاـــــالملائمة التالاقراضیةةــــــبوضع السیاسیوذلك ،ن الأصولــــخاصة لهذا النوع م

.وذلك بوضع إجراءات منح القروض وأهم المتغیرات التي تؤثر على ربحیتها 

:قمنا بتقسیم الفصل إلى ثلاث مباحثومن أجل دراسة مختلف العناصر السابقة 

حول القروض المصرفیةأساسیات :المبحث الأول.

سیاسة الإقراض في البنوك التجاریة:المبحث الثاني.

علاقة الإقراض ببعض المتغیرات الاقتصادیة:المبحث الثالث.
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.المصرفیةأساسیات حول القروض :المبحث الأول

فهي تشهد مرونة في مجال ،تعتبر البنوك التجاریة أحد مكونات الأساسیة للجهاز المصرفي لاقتصاد ما

التي إذ لم تعد وظائفها تقف عند حد الوظائف النقدیة أو التمویلیة التقلیدیة بل تقوم بالعدید من الأنشطة ،التمویل

.تدر علیها عائد أكبر

.ووظائفهاماهیة البنوك التجاریة :المطلب الأول

وتلعب البنوك ،البنوك بصفة عامة لها دور أساسي في توفیر الأموال لمتطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

.التجاریة بصفة خاصة دور حیوي في تجمیع الودائع وتوظیفها

.مفهوم البنوك التجاریة:الأول الفرع

للبنوك التجاریة من طرف مختلف الكتاب والاقتصادیین ولكن معظمها تتشارك في نفس یفتعار عدة أعطیت

:ونذكرها فیما یلي الخصائص

تقوم بتجمیع مدخرات الأفراد والوحدات الاقتصادیة التي تحقق فائضا وتستخدمها وسیطةمؤسسة مالیة •

)1(.في إقراض الأفراد والمشروعات ذات العجز 

تقوم بتلقي ودائع الأفراد القابلة ،مؤسسات ائتمانیة غیر متخصصةریة على أنها تعرف البنوك التجا•

2.أو بعد أجل قصیر والتعامل بصفة أساسیة في الائتمان القصیر الأجل ،للسحب لدى الطلب

،هو منشأة أو مؤسسة هدفها المتاجرة بالنقود التي تحصل علیها من الغیر على شكل ودائع أو قروض•

3.لتحقیق عدة أهداف،امها في مجالات استثماریة متنوعةلتعید استخد

ومنه من یعرف البنك التجاري على أنه أي منشأة هدفها الرئیسي قبول الودائع ومنح القروض واستثمار •

4.ما تبقى من الأموال لدیها لحین طلبها

:للبنك التجاريمن التعاریف السابقة نستنتج كتعریف شامل 

حیث ،مؤسسة مالیة یتمثل نشاطها الأساسي في القیام بدور الوساطة بین أصحاب الفائض والعجزیعتبر "

وبذلك فهو یقوم ،یقوم بتمویل أصحاب العجز وبالادخار لأصحاب الفائض من خلال القیام بالعملیات المصرفیة

.بتأدیة وظائفه التي تتمثل في منح قروض وقبول ودائع من العملاء 

1
.105ص،2011،عمان،دار صفاء للنشر،جامعة الزرقاء الخاصة،إقتصادیات النقود والمصارف،اسماعیل یونس یامن ،حسین محمد سمحان

.206ص،2003،عمان،دار الكندي،اقتصادیات النقود والبنوك،حسین بن هاني2
.10ص،2009،عمان ،دار البدایة،محاسبة البنوك،لؤي ودیان،زهیر الحدرب3
.6ص،2008،الإسكندریة،الدار الجامعیة ،تنظیم وإدارة البنوك،عاطف جابر طه4
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،بین الوظائف التي تقوم بها البنوك التجاریة منها ما هو تقلیديمن .وظائف البنوك التجاریة :نيالثاالفرع

:ومنها ما هو حدیث نتیجة تطور العملیات المصرفیة وهي بدورها تنقسم إلى

.الوظائف التقلیدیة للبنوك التجاریة:أولا

كما یطلب من هذا الأخیر ضمانات،للعملاءیقوم البنك التجاري على تقدیم القروض وسلفیات:منح قروض-1

:كافیة لتجنب مخاطر عدم الوفاء وهذه الضمانات تنقسم

هي تلك المبالغ التي تقدمها المصارف التجاریة مقابل تأمین أو ضمان شخصي أو :قروض مضمونة

في حالة عجز المدین عن السداد مما تتضاءل معه حالة ،عینیي یطمئن المصرف إلى تحصیل دیونه

.تعرض المصرف إلى الخسارة 

اعتمادا منها على ،فهي الأموال التي تقدمها المصارف لعملائها دون ضمانات:قروض غیر مضمونة

1.والسمعة الطیبة والدقة في الوفاء بالالتزامات،سلامة ومتانة المركز المالي للعملاء 

لقى البنوك 2"یقصد بالودیعة السیولة المسلمة للبنك من أشخاص معنویین أو طبیعین"حیث :لودائعقبول ا-2

هذه الوظیفة تعتبر و 3.وتمثل الودائع المصدر الأساسي لموارد البنوك التجاریة،التجاریة الودائع من الجمهور

تزال هذه الوظیفة محورا لنشاط البنوك التجاریة حفظ الأموال من أقدم الوظائف التي تقوم بها البنوك التجاریة ولا 

حیث تمثل الودائع أوعیة استثماریة بدیلة للمدخر یمكنه من خلال تنمیة ثروته عن ،والمصدر الرئیسي لمواردها

4.لجزء من مدخراته لدى البنك في صورة ودائعطریق الفوائد التي یحصل علیها نظیر إیداعه 

:التي یقدمها المودعین لدى البنوك التجاریة إلى أربعة أقسام رئیسیةالإیداعاتویمكن تقسیم 

هي ودائع التي تتمیز بعدم الاستقرار في البنك وهذه لإمكانیة سحبه في أي ):تحت الطلب(الودائع الجاریة

.ولا تمنح البنوك فوائد على هذه الودائع،وقت

ویستعملها ،ل المحدد بسحبها ویتقاضى مقابل ذلك فوائدوهي التي یقوم صاحبها في نهایة الأج:الودائع لأجل

5.وهي تتمیز بالاستقراروالافتراضیةالاستثماریة البنك في عملیاته

.269ص،2013،عمان،دار زهران،والمصارفالنقود،أحمد زهیر الشامیة1
2 Ammour benhalima. Partique des techniques bancaires. Edition dehlab . alger1997.p.40.

.75ص،2010،الاسكندریة،الدار الجامعیة،النقود والبنوك والتجارة الخارجیة،جلال جویدة القصاص3
.32ص،مرجع سابق،العسكرمحمد ،تركي ألشمري،رمضان الشراج4
جامعة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،إدارة المخاطر البنكیة دراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة والإسلامیة،خضراوي نعیمة5

.12-11:ص ص،2008/2009،محمد خیضربسكرة
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،هذا النوع من الودائع یتم فیه الاتفاق بین المودع والبنك عند فتح حساب على مدة بقائها لدیه:ودائع بإخطار

1.بمدة معینةولا یجوز سحبها فور انتهاء المدة إلا بعد إخطار بنیة السحب قبل التاریخ المحدد لسحبها

تلجأ البنوك إلى تشجیع العملاء على الادخار عن طریق فتح حسابات توفیر لهؤلاء العملاء :ودائع التوفیر

الممیزات مثل دفع نسبة فائدة محددة عن المبالغ التي یحتفظ بها العملاء في حسابات صندوق تمنحهم بعض 

التوفیر وتتحدد قیمة الفائدة التي یحصل علیها العمیل بقیمة المبالغ التي یحتفظ بها والمدة التي یحتفظ خلالها 

2.إیداعاتهمى بهذه المبالغ ومعدل الفائدة السنوي الذي یتعهد البنك بدفعه للعملاء عل

یظهر هذا النوع من الودائع داخل المیزانیة للبنوك التجاریة وتمثل مبالغ یودعها العملاء لغطاء :ودائع المجمدة

فمنها ما یمثل تأمینات الاعتمادات مستندیة وتأمینات خطابات لضمان كما ،العملیات مصرفیة التي نقوم بها

تشمل الأرصدة الدائنة التي تجمد لصالح البنك ومن الواضح أن تجمید أرصدة هذه الودائع بمعنى عدم السماح 

3.للسحب منها یعطي البنوك فرصة طیبة لاستخدامها

توجد باستمرار فوائض من النقود ،لرئیسیة للبنوك التجاریةوهي من الوظائف ا):خلق النقود (خلق الودائع 

4:السائلة لدى البنوك التجاریة في الظروف العادیة ویساعد ذلك

أن ثقة الجمهور في مقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها في أي وقت یشجعهم على الاستمرار في الاحتفاظ -

.لحقیقیة إلیهابودائعهم لدیها وعدم سحبها إلا عند الحاجة ا

المستمر لإیداعات العملاء یساوي على الأقل إن لم یكن یفوق مسحوبات البعض من ودائعهم التدفقأن -

ومع التجارب على مدى الزمن وجدت ،وهذا یعني وجود فوائض نقدیة عاطلة تحتاج إلى توظیف،لدى البنوك

لذلك وجدت أنه .البنوك أن عدم استخدام فوائض الودائع لدیها یؤدي إلى خسارتها وعدم قدرتها على الاستمرار

5.للغیر والاستثمار مقابل فائدة أعلىالإقراضیكفیها الاحتفاظ بنسبة من الودائع الاحتیاطیة واستخدام الباقي في 

5.أعلى

.الوظائف الحدیثة للبنوك التجاریة:ثانیا

من خلال تقدیم الخطط المالیة ذات العلاقة باستثمار زبائن المصرف في :م الاستشارات المالیةتقدی-1

فمن خلال تلك الخطط یتم تحدید الحجم الأمثل للتمویل .مختلف المجالات الاستثمار سواء محلیا أو دولیا

جامعة متنوري ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،الالكترونیةالبنوك التجاریة وتحدیات التجارة ،العاني إیمان1

.5ص،2006/2007،قسنطینة
.16ص،2006،الإسكندریة،دار الوفاء،إدارة المصارف.محمد الصیرفي2
.118ص،2008،عمان،دار المستقبل،النقود والبنوك بین النظریة والتطبیق،ولید الصافي،أنس البكري3
.77ص،مرجع سابق،القصاصجلال جویدة 4
.77ص،مرجع سابق،جویدة القصاصجلال 5
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طریقة السداد ومدى ملائمة السیاسة الائتمانیة للزبون مع سیاسة التحصیل في المصرف طالما أن ،المطلوب

.مصلحة الطرفین مشتركة

الذي ائتمانوهي الشریحة الالكترونیة التي تعطي لمن یملكها الحق في الحصول على :بطاقات الائتمان-2

یوما بعد 55-25دة المتفق علیها والتي هي مابین یریده ضمن شروط محددة أهمها الالتزام بدفع خلال الم

1.عملیة شراء بواسطة البطاقة

اللازمة لإنشاء الأموالتقوم المصارف الحدیثة بالاشتراك في توفیر رؤوس :إقامة المشاریع المشتركة-3

حدیثة وخاصة في مجال التكنولوجیا المتطورة ومشاریع البنیة التحتیة مثل بناء محطات الطاقة والسدود 

2.والمشاریع العمرانیة والمجمعات التجاریة والمصانع وغیرها

عینا إلى یعرف خطاب الضمان المصرفي بأنه تعهد یلتزم بمقتضاه البنك بأن یدفع مبلغا م:خطاب الضمان-4

،ضمانا لتنفیذ غرض معین خلال مدة معینة)العمیل(عند الطلب نیابة عن طرف ثالث )المستفید(طرف آخر 

وقد یطلب البنك من عمیله تأمینا نقدیا عبارة عن نسبة ،ویصدر البنك خطاب الضمان بناء على طلب العمیل

3كما)یمة المطلوبة قد تصل إلى مئة في المائة من الق(من قیمة الكفالة المطلوبة 

یطلب البنك توقیع العمیل على الكمبیالة بالقیمة المتبقیة تستحق عند الطلب ویحتفظ بها البنك لدیه ما دام -5

4.خطاب الضمان ورده إلى البنكانتهاءخطاب الضمان ساري المفعول ویعیدها البنك إلى العمیل عند 

التجاریة على شراء وبیع الأوراق المالیة لحسابها ولحساب حیث تعمل البنوك :إدارة محافظ الاستثمار-6

.وكذلك متابعة حركة الأسهم والسندات من خلال تطور الأسعار،العملاء

مما یضطر ،أن یقع حاملو الأوراق التجاریة في أزمة سیولةفقد یحدث :خصم الأوراق التجاریة وتحصیلها-7

التي تعتبر بمثابة المقابل الذي )agio(عمولة مقابل ،إلى اللجوء للبنوك التجاریة قصد خصم تلك الأوراق

5.تتحصل علیه البنوك نتیجة تحویل الأخطار إلیها

.تعریف القروض المصرفیة:المطلب الثاني

سنحاول أن نقدم مجموعة من وفیما یلي ،اقتصادیینالقروض المصرفیة من طرف عدة تعار یفتعددت 

:التعریف في هذا الصدد

.18ص،2013،عمان،أمنة للنشر والتوزیع،الدورات الائتمانیة ودورات الأعمال في ظل تطور الصناعة الصرفیة،أحمد النبهائي1
.25ص،2013،عمان،الذاكرة للنشر والتوزیع،إدارة المصارف التجاریة،أسعد حمید العلي2
.91ص،مرجع سابق،رمضان الشراح3
.91ص،مرجع سابق،رمضان الشراح4
جامعة منتوري ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها،حوریة حمني5

.23ص،2005/2006،قسنطینة
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لشخص معنوي أو لشخص ،على أنه مبلغ من المال یمنح من قبل شخص یسمى دائنلقرض یمكن تعریف ا-

وهو عبارة عن ،یجمع البنك عن طریق إعداد سعر فائدة یومي أو قبل نهایة القرض.طبیعي یسمى المدین

السداد في فترة زمنیة یتفق علیها بشكل ،العینیة والنقدیة الني تتعارض مع وعدیستنكر المعاملات ،ائتمان نقدي

1.عام

وهذا یعني أن هناك طرفین ،وغالبا ما تكون هذه القیمة نقودا2.مبادلة قیمة حاضرة بقیمة أجلةعرف على أنه -

الذي یتخلى عن القیمة الحاضرة متوقعا )المقرض(الطرف الأول وهو الذي یمنح الائتمان.في عملیة الائتمان

،ه القیمة مبلغا أخر یسمى الفائدةویضیف إلى ما یعادل هذ،وقت محدد في المستقبل،الحصول على ما یعادلها

وهو الذي یحصل على )المقترض(طرف الثاني هو الذي یتلقى الائتمان وال.نظیر تخلیه عن القیمة الحاضرة 

3.القیمة الحاضرة ویلتزم برد ما یعادلها عندما یحین الوقت المحدد في المستقبل

على أن یتعهد المدین بسداد تلك الأموال ،المجتمع بالأموال اللازمةتزوید الأفراد والمؤسسات والمنشآت في "-

4.وفوائدها والعمولات المستحقة علیها والمصاریف دفعة واحدة أو على أقساط في تواریخ محددة

كما یمكن تعریف الائتمان المصرفي على أنه عملیة خلق للقوة الشرائیة أو بیع للنقود لأجل محدد أو هو بیع -

.فیوجد الائتمان عند تنازل شخص لأخر عن مال حاضر لقاء مال مستقبل5،أجل النقود على أساس من الثقة 

ولكن لو أخذ ،لما كان هناك ائتمان ،فلو كانت مبادلة فوریة أي یأخذ شخص سلعة ویدفع الثمن في الحال

في فلا یخرج الائتمان عن كونه توسعا ،السلعة ووعد بالدفع في میعاد لاحق ظهر الائتمان حیث توافرت الثقة

6.المبادلة

:وبناءا على هذا التعریف یمكن التمییز بین أربعة عناصر للقرض وهي

وواضح أنه یفترض هنا حیث یفترض وجود دائن وهو مانح الائتمان ومدین متلقي الائتمان:علاقة مدیونیة+

.بالضرورة قیام عنصر الثقة بینهما

وفي هذا ما .وهو المبلغ النقدي الذي منحه للمدین والذي یتعین على الأخیر أن یقوم برده لأول:وجود دین+

7.یظهر ارتباط الائتمان بالنقود 

1 Fatima Zohra épouse cheikh ، étude de la relation crédit information a travers la mise en place des bureaux de crédit،
l’obtention du diplôme de doctorat en sciènes économique، université Abou Baker belkaid Tlemcen، 2013-2014 ،p 10.

.31ص،1999،عمان،دار وائل لنشر،إدارة الائتمان،محفوظ أحمد جودة،عبد المعطي رضا أرشید2
.173-172:ص ص،2012،بیروت،دار النهل اللبناني،النقود والصیرفة والسیاسة النقدیة،الدكتور علي كنعان3
.169ص،2014،الأدرن،دار النفائس للنشر والتوزیع،الإسلامیةإدارة المخاطر الائتمانیة في المصارف ،هاجر رزاقي.شوقي بورقبة4
.52ص،2016،الاسكندریة،دار التعلیم الجامعي،موسوعة البنوك والائتمان السیاسة الائتمانیة للبنوك،أحمد شعبان محمد علي5
.24ص،2011،القاهرة،مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع،البنوك،حسن أحمد عبد الرحیم6
.140ص،2003،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة ،أساسیات الاقتصاد النقدي والمصرفي،عادل أحمد حشیش7
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وهذا الفارق هو .وهي الفترة التي تمضي بین حدوث المدیونیة والتخلص منها:الأجل أو الفارق الزمني+

.العنصر الجوهري في الائتمان

1.ناهیك عن احتمال عدم دفع الدین،وتتمثل فیما یمكن أن یتحمله الدائن نتیجة انتظاره على مدینه:المخاطرة+

:مثل فیما یلينموذجي یتإعطاء تعریف القروض المصرفیة إلا أنه یمكننا تعاریفنظرا لتعدد 

أو بمنح الأخیرعلى أن یقوم هذا )المقرض(دائنوال)رضتالمق(ن مدییعرف القرض بأنه عقد بین طرفین ال

هذا في وقت هاتوفیر اللازم للمقترض للقیام بمختلف العملیات أو أغراض استثماریة في المقابل یتعهد برد

.ومكان محدد في المستقبل مع فائدة محددة

.أهمیة ووظائف القروض المصرفیة:المطلب الثالث

بناءا على ما سبق فإن وجود القروض المصرفیة مهم في الاقتصاد .أهمیة القروض المصرفیة:الفرع الأول 

.لذلك بیان أهمیتها لكل طرف من العملیة مهم ،ت اثمار ل في تمویل الاستحلو بإیجادكونها سمحت ،الیوم 

:البنكبالنسبةأهمیة القروض -1

تحمله من مخاطر متعددة الاستثمار الأكثر قسوة نظرا لما تعلى مستوى البنكالقروض المصرفیةعتبر ت

ؤدي إلى انهیار البنك وهو في ذات الوقت الاستثمار الأكثر جاذبیة لإدارة البنك والذي من خلاله یمكن یقد 

.المصارف دورها كوسیط مالي في الاقتصادفقد تتحقیق الجزء الأكبر من الأرباح ودونه 

:مستوى الاقتصادأهمیة القروض على -2

دورا كبیرا في زیادة كفاءة عملیة تخصص الموارد في المجتمع سواء في مجال تلعب القروض

للأفراد بتوزیع إنفاقهم عبر الزمن بالطریقة تسمح القروضالاستهلاك أو في مجال الإنتاج ففي مجال الاستهلاك 

،الفرد استغلال ما یحصل علیه من تسهیلات ائتمانیةوذلك إذا أحسن،التي تحقق لهم أقصى إشباع كلي ممكن

إلى حد في مجال الإنتاج فتصل القروضأما أهمیة .هذا فضلا عن تأثیره في توسیع سوق السلع الاستهلاكیة 

الحدیث هي التركیز لمحاولة للإنتاجفلسمة الأساسیة القروضأن الإنتاج الحدیث لم یكن لیوجد ولیستمر دون 

2الاستفادة من مزایا الإنتاج

،ویتضمن تركز رؤوس الأموال ازدیاد حجم كل المشروعات نتیجة زیادة الاستثمارات الجدیدة ،الكبیر

یساعد ،وفي كلتا الحالتین،بینما یقتصر التركیز على ازدیاد في حجم بعض المشروعات على حساب غیرها

.125-124:ص ص،2007،الأزاریطة،دار الجامعیة الجدیدة،اقتصادیات النقود والمال،زینب حسین عوض االله1
2

أطروحة أعدت لنیل درجة ،الاستثماریة دراسة تطبیقیة على قطاع المصارف الخاصة في سوریةمخاطر الائتمان وأثرها في المحافظ ،أنس هشام المملوك

.24-23:ص-ص،2014،جامعة دمشق،يالدكتوراه في الاقتصاد المالي و النقد
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یعتبر الائتمان المصرفي ما هو إلا نشاط اقتصادي غایة في 1.ات في الحصول على القروضالائتمان المشروع

.الأهمیة له تأثیر متشابك الأبعاد للاقتصاد الوطني وعلیه یتوقف نمو ذلك الاقتصاد وارتقاؤه

ویعتبر في ذات الوقت أداة حساسة قد تؤدي إلى أضرار بالغة الأهمیة في الاقتصاد إذا لم یحسن 

فالمبالغة في حجم الائتمان یمكن ،حیث یؤثر حجم الائتمان المصرفي على الحالة الاقتصادیة العامة،استخدامه

والانكماش في منح الائتمان قد یؤدي إلى صعوبة مواصلة المشروعات ،أن یؤدي إلى أثار تضخم ضارة

أن یكون الائتمان متوازنا وملبیا لذلك یجب،وبالتالي الحد من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،لنشاطها

للاحتیاجات التمویلیة الفعلیة للاقتصاد القومي بما یؤدي إلى زیادة معدلات 

ولذلك فإن الدولة تحاول أن تسیطر على الائتمان بوسائل مباشرة وغیر مباشرة من ،التنمیة المنشودة

،التجاریةادرة عن إدارات الائتمان بالمصارفویساعدها في ذلك القرارات الائتمانیة الص،خلال البنك المركزي

حیث أن قرار الائتمان یجب أن لا یخرج عن السیاسة الائتمانیة للبنك وهي مرتبطة بسیاسة الدولة ووجدت أصلا 

2.لتحقیق أهدافها

:أهمیة القروض بالنسبة للمقترض-3

تلعبه هذه القرض في تدعیم تكمن أهمیة القروض المصرفیة بالنسبة للمقترض من خلال الدور الذي 

من عدم قدرته إذ یمكن للمقترض من الحصول على بعض السلع الاستهلاكیة على الرغم ،عملیاته الاستهلاكیة

على دفع قیمتها في الوقت الحاضر وذلك بمنحه التمویل اللازم لشراء هذه السلع على أن یتم سدادها على 

3.أقساط

.صرفیةوظائف القروض الم:الفرع الثاني

ون والوفاء بالالتزامات بین الأفراد لمصرفیة التي تساهم في تسدید الدییمكن تلخیص وظائف القروض ا

:والشركات في نقاط كما یلي

:وظائف تمویل الإنتاج-1

الاستثمار الإنتاجي المختلفة في الاقتصاد الحدیث تستوجب توفیر قدر لیس بالقلیل من إن احتیاجات 

،والاستثمارات الفردیة أو الخاصةالادخارات توفیر هذا القدر الكامل من ولما كان من التعذر ،رؤوس الأموال

أصبح أمرا طبیعیا القروضلذا فإن اللجوء إلى المصارف والمؤسسات المالیة المختلفة بهدف الحصول على 

.76-75:ص ص،2006،البحرین،مؤسسة لورد العالمیة للشؤون الجامعیة،النقود والبنوك،عبد الغني حامد،أسامة كامل1
.24-23:ص-ص،مرجع سابق،أنس هشام المملوك2
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ،استخدام التحلیل الائتماني في التقلیل من مخاطر منح القروض في البنوك التجاریة،شقال رابح،عباس محمد الأمین3

.14ص،2017،جامعة بومرداس،تأمینات وإدارة المخاطر:تخصص،في العلوم التسییر
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كما یمكن للمنتجین الحصول على التمویل الذي ،وضروریا لتمویل العملیات الإنتاجیة والاستثماریة المختلفة

كما أن المؤسسات الائتمانیة تقوم بدور .إصدارهم السندات وبیعها للمشروعات والأفرادیحتاجونه عن طریق 

في الاقتصاد والإنتاجوهذه الوساطة تساعد على تسهیل الاستثمار .الوسیط فیما بین المدخرین والمستثمرین

متوافر هذا فضلا عن تقدیم المصارف للقروض مباشرة للمستثمرین مما هو،الوطني وتسریعهما وزیادة حجمیهما

.لدیها من ودائع المدخرین

:وظیفة تمویل الاستهلاك-2

المستهلكین الذین یرغبون في شراء السلع الاستهلاكیة كالأثاث تتركز وظیفة تمویل الاستهلاك في تمویل 

،جة إلى السلعة والرغبة في شرائهاوهنا تجتمع الحا،نقداولیس لدیهم القدرة على دفع ثمنها ،والأجهزة المنزلیة

.كما أنه لا بد من وجود القدرة المالیة لدى المستهلك لدفع ثمن السلعة حتى تكتمل عملیة الشراء

ومن ثم استرداد ،أي وقت شراء السلعة،تي هنا دور الائتمان لزیادة القدرة المالیة الحالیة للمستهلكویأ

.یحدد حسب الاتفاقالثمن بالإضافة إلى الفوائد على أقساط أو في موعد 

:وظیفة تسویة المبادلات-3

خلال مكونات عرض النقد أو تظهر أهمیته من إن قیام الائتمان بوظیفة تسویة المبادلات وإبراء الذمم 

من إجمالي مكونات )الودائع الجاریة(فزیادة الأهمیة النسبیة لنقود الودائع ،كمیة وسائل الدفع في المجتمع

.عرض النقد یعني استخدام الائتمان استخداما واسعا في تسویة المبادلات وإبراء الذمم بین الأطراف المختلفة

إذ إن معظم ،والاستخدام للنقود المصرفیة في المجتمعات المتقدمة اقتصادیامثل هذا التعامل ویمكن ملاحظة 

للتبادل مع اعتماد التعامل في تسویة المبادلات السلعیة والخدمیة یتم بواسطة الشیكات وسیلة للدفع أو وسیطا 

كما أن .المجتمعوهذا ناشئ عن تقدم العادات المصرفیة في .أقل على النقود الحاضرة في القیام بهذه المهمة

قیام المصارف التجاریة بخلق النقود واستخدام أدوات الائتمان الأخرى من أوراق مالیة وكمبیالات ساعد كثیرا 

1.على تسهیل عملیات المبادلة وتوسیع حجمها

:القروض المصرفیةوأنواع مصادر :المطلب الرابع

.مصادر القروض المصرفیة:الفرع الأول

وبالتالي هناك عدة مصادر یمكن للمصرف الاعتماد علیها ،تتطلب العملیات الائتمانیة أموالا لتوظیفها

:في مختلف نشاطاته وهي

.70-69:ص ص،2008،مصر،الشركة العربیة المتحدة لتسویق والتورید،إدارة مخاطر الائتمان،محفوظ جودة.زیاد رمضان.1
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1.لأجل معین بفائدة معینة،العملاء بإیداعها لدى البنك في حساب خاصیقوم هي الأموال التي :الودائع-أولا

تخلي عن التصرف فیها بصفة ،فهي دائما ملك لصاحبها.أي ملكیة النقود،أو هي لا تعني تحویلا للملكیة

ن ولك،الودائعفهذا الأخیر من حقه استعمال هذه ،ولكن بشكل مؤقت أیضا،وقد نقل حق التصرف فیها.مؤقتة

2.بها عملیات السحب المحتملة من طرف أصحابهافي الحدود التي تسمح له 

وتعتبر الودائع بأشكالها المختلفة سواء كانت ودائع جاریة أو ودائع لأجل أو ودائع إدخاریة أو ودائع 

سواء من ،من عدة جوانبهامةكما تعتبر الودیعة .المصارف التجاریةالمصدر الرئیسي لمكونات ائتمانیة

ف وتتیح لكل واحد تفتح أفاق واسعة أمام كل الأطرافهي .وجهة نظر الأفراد أو النظام البنكي أو الاقتصاد ككل

ض وتمثل الودائع أفاقا لتوظیف أموال البع،منها فرصة لتحقیق أهدافه فیما یتعلق بالأمن والسیولة والربحیة

وتنمیة ،ت جدیدة تسمح بالتوسع في النشاط الاقتصاديوخلق إمكانیا،وتساهم في تغطیة عجز البعض الأخر

3.دینامیكیة دائمة من خلال تدفقات مالیة مستمرة تساعد على تطور الأعمال

تعتبر من أهم مصادر الأموال إضافة إلى الودائع حیث یمكن للمصادر التجاریة أن :القروض المصرفیة-ثانیا

لمركزي باعتباره الملجأ الأخیر لها وذلك ضمن شروط معینة عند الحاجة إلى الاقتراض من المصرف اتلجأ 

وكذلك یمكن للمصرف التجاري أن یلجأ إلى المصارف الأخرى عندما یحتاج إلى .توضح من طرف هذا الأخیر

كما یمكن للمصرف أن یلجأ إلى الاقتراض من الأسواق .أموال للتوظیف أو عندما یواجه عجزا في السیولة

.ةالنقدیة والمالی

.أنواع القروض المصرفیة:لثانياالفرع 

أو ،سواء من ناحیة الغرض،لتي تمنحها وفقا عدة معاییرتقوم البنوك بصفة عامة بتقسیم القروض ا

:المدة أو طبیعة القرض أو الضمان وغیرها من المعاییر المستخدمة وفیما یلي نتناول هذه الأنواع

:حسب الغرض من القرض-أولا

ویستعمله المضارب الذي یراقب تبدلات الأسعار ویسعى للاستفادة من هذا التبدل في :ض مضاربة و قر -1

وقد یبیع موجودات لا.شراء الأوراق المالیة أو البضائع متوقعا ارتفاع أسعارها

تري ثم یش)بذلك یحصل على فرصة ائتمانیة (یمتلكها حالیا على أساس التسلیم في المستقبل ویقبض الثمن -2

4).وبذلك یكون قد استفاد من الفرصة الائتمانیة(بالتزامهبعد ذلك بأسعار مناسبة لكي یفي موجودات 

.79ص،2000،عمان،دار صفاء للنشر والتوزیع،محاسبة البنوك،عبد الحلیم كراجة1
.25-24:ص ص،2003،الجزائر،2الطبعة ،دیوان المطبوعات الجامعیة،تقنیات البنوك،الطاهر لطرش2
.253ص ،2015،عمان،دار غیداء للنشر والتوزیع،إدارة البنوك التجاریة،إسماعیل إبراهیم عبد الباقي3
.93ص،2000،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،محاضرات في إقتصاد البنوك،شاكر القزویني4
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بغرض تمویل النشاط الجاري لفئات التجار بغرض هي التي تقوم البنوك التجاریة بمنحها :قروض تجاریة-3

ویندرج هذا النوع من القروض الممنوحة مقابل إیداع الأوراق ،مساعداتهم في شراء السلع بغرض الاتجار فیها

وتلك الممنوحة لتمویل المحاصیل الزراعیة وتتمیز هذه القروض بقصر أجلها عادة وارتباط ،لدى البنك،التجاریة

1.بعضها وخاصة الزراعیة بالموسمیة

وهي التي تمنح بهدف تمویل تكوین الأصول الثابتة للمشروع كما تستخدم في تدعیم :قروض إنتاجیة-4

ومن هذه القروض ما ،المصنع والمواد الخام اللازمةمهاملها عن طریق تمویل شراء الإنتاجیةالطاقات 

سیولة الذاتیة وتتوافر في هذه القروض ال،یستخدم في تمویل تكوین مشروعات التنمیة الاقتصادیة في المجتمع

وبالتالي .حیث أن دخل المقترض یرتفع نتیجة بیع منتجاته الناتجة عن زیادة أصوله الثابتة واستخدامها في ذلك

 تحدث في الأجل ولكن السیولة الذاتیة لا،لرفع قیمة القرض،یمكن تجنیب جزء من الدخل والأرباح المحتجزة

2.المتوسط والطویل

ذلك النوع من القروض الذي تمنحه المصارف لتمویل شراء الأصول الثابتة ذات هو :قروض استثماریة -5

ویتم سداد القروض الممنوحة لهذا الغرض على المدى ،الطبیعة الاستثماریة كالمباني والمعدات والآلات الثقیلة

عد مدة زمنیة المتوقع الحصول علیها من هذا النوع من الأصول یمكن أن تتحقق بالإیراداتحیث أن ،الطویل

3.طویلة

فیسمى ائتمانا استهلاكیا ،وهو ما یقصد منه تمویل الحاجات الاستهلاكیة للأفراد:استهلاكیةقروض -6

وهي القروض التي .غیر مباشر.المعاونة على تصریف وتسویق سلع الاستهلاك فیسمى استهلاكاأو،مباشرا

تنح لفئات معینة من المجتمع بغرض الحصول على سلع الاستهلاك الشخصي أو لمقابلة نفقات معینة لیس في 

4.ال بالنسبة للبنكوهي قروض ذات مخاطر عالیة ولكنها ذات مردود ع.مقدور الفرد سدادها من دخله الحالي

یقصد بالقروض الزراعیة في تمویل شراء أراضي قائمة بالفعل أو إنشاء أراضي جدیدة قد :قروض زراعیة-7

5.ثلاثین سنة یسدد خلالها القرض على أقساط أو دفعة واحدة عندما یحین أجلهإلىیمتد تاریخ استحقاقها 

.406ص ،2005،الإسكندریة،دار الجامعیة الجدیدة،إدارة البنوك،محمد سعید أنور سلطان1

.114ص ،2000،الإسكندریة،دار الجامعیة،البنوك الشاملة وإدارتها وعملیاتها،عبد المطلب عبد الحمید2

.100ص،مرجع سابق،محفوظ جودة،زیاد رمضان3
.134ص،2010،عمان،للنشر والتوزیع والطباعةدار المسیرة ،مصارفالنقود وال،محمود حسین الوادي4
تخصص مالیة واقتصاد ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة،القروض المتعثرة وطرق إدارتها في البنوك العمومیة الجزائریة،ساكر ولید5

.21ص،2017-2016،جامعة محمد خیضر بسكرة،دولي
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:من حیث الشخص المقترض-ثانیا

الاعتبار یونالأفراد الطبیعیون والأشخاص ،وهي ما یعقده أشخاص القانون الخاص:قروض خاصة-1

وتعتمد قدرة أشخاص القانون الخاص على الحصول على الائتمان على ،كالشركات والمؤسسات الخاصة

).المصرف(لدى مانح الائتمان،التي یتمتع بها الأفراد والمؤسسات الخاصة،الحالیة والمستقبلیة،المالیةملاءة ال

الدولة والهیئات والمؤسسات العامة والمصالح ،وهي ما یعقده أشخاص القانون العام:قروض عامة-2

على الحصول على الائتمان على الثقة في التعامل مع الدولة ،وتعتمد قدرة أشخاص القانون العام،الحكومیة

وعلى مدى محافظة الدولة على ،وف الاقتصادیة والسیاسیة والمالیةوعلى الظر ،ومؤسساتها ومركز الدولة المالي

1.الوفاء وتسدید التزاماتها السابقة

:من حیث المدة-ثالثا

ادة ما یستخدم من ــــوهو ع،یوما ولا تزید عن عام واحد30ه بین ــــــراوح مدتـــــــهو تت:قروض قصیرة الأجل-1

ونظرا لقصر ،للمشـــــــاریعة ـــات الجاریــــــــــة النفقـــــــــل ولمواجهـــــــال العامــــــــالمقبل المقترض لسد النقص في رأس 

2.في العـــــادةأجــــــل استحقاقه فإن أسعار الفائدة علیه تتسم بالانخفاض

تتجاوز عمر توجه القروض المتوسطة الأجل لتمویل الاستثمارات التي لا:قروض متوسطة الأجل-2

استعمالها سبع سنوات مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل والتجهیزات الإنتاج بصفة عامة ونظرا لطول هذه 

ناهیك عن المخاطر الأخرى المتعلقة باحتمالات عدم ،فإن البنك یكون معرضا لخطر تجمید الأموال،المدة

ویمكن .ن تطرأ على مستوى المركز المالي للمقترضالسداد والتي یمكن أن تحدث تبعا للتغیرات  التي یمكن أ

:تمییز بین نوعین من القروض المتوسطةفي الواقع ال

یعني البنك المقرض بإمكانه إعادة خصم هذه القروض لدى مؤسسة مالیة أخرى أو لدى :قروض قابلة للتعبئة

ویسمح له ذلك بالحصول على السیولة في حالة الحاجة إلیها دون انتظار أجل استحقاق القرض ،البنك المركزي

.ویجنبه إلى حد ما الوقوع في أزمة نقص السیولة،ویسمح له ذلك بالتقلیل من خطر تجمید الأموال.الذي منحه

القروض لدى مؤسسة مالیة یعني أن البنك لا یتوفر على إمكانیة إعادة خصم هذه:قروض غیر قابلة للتعبئة

تظهر وهنا .وبالتالي فإنه یكون مجبرا على انتظار سداد المقترض لهذا القرض.أخرى أو لدى البنك المركزي

إن ظهور أمة السیولة قائمة .ولیس للبنك أي طریقة لتفادیها،كل المخاطر المرتبطة بتجمید الأموال بشكل أكبر

ه الحالة من القروض أن یحسن دراسة القروض أن یحسن برمجتها زمنیا ولذلك على البنك في هذ.بشكل شدید

.بالشكل الذي یهدد صحة خزینته

.239ص،سابقمرجع ،شامیةأحمد زهیر 1
.25ص،،مرجع سابق،أنس هشام المملوك2
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تلجأ المؤسسات التي تقوم باستثمارات طویلة إلى البنوك لتمویل هذه العملیات نظرا :قروض طویلة الأجل-3

وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار الطویلة قبل البدء في ،للمبالغ الكبیرة التي لا یمكن أن تعبئها لوحها

.الحصول على عوائد

وهي توجه .سنة)20(ویمكن أن تمتد أحیانا إلى غایة عشرین ،سنوات)7(لب سبع احیث تفوق في الغ

.المهنیةمباني بمختلف استعمالاتها،أراضي(لتمویل نوع خاص من الاستثمارات مثل الحصول على عقارات 

تقوم بها المؤسسات متخصصة لاعتمادها ،)المبلغ الضخم والمدة الطویلة (ونظرا لطبیعة هذه القروض 

1.لا تقوى البنوك التجاریة عادة على جمعها،ادخاریة طویلةمصادرفي تعبئة الأموال اللازمة لذلك على 

.وتنقسم هذه القروض بحسب المصدر إلى:من حیث المصدر-رابعا

الطبیعیین أو المعنویین القاطنین هي المبالغ التي تحصل علیها الدولة من الأشخاص:قروض داخلیة-1

وتكون للدولة الأولویة أو السلطة التامة في تحدید شروط هذه القروض ومدتها ،بإقلیمها باختلاف جنسیاتهم

2ففي هذا النوع من القروض،وكیفیة تسدیدها

وطاقتها على الاقتراض الداخلي تفوق قدرتها على الاقتراض الخارجي لأنها صاحبة تكون قدرة الدولة 

الاجتماعیة لغرض زیادة ،السلطة داخلیا وتستعمل الدولة هذا النوع من القروض في جمیع المجالات الاقتصادیة

.تاب العامإذ تقوم الدولة بذلك عن طریق دعوة الأفراد إلى الاكت،الإنتاج القومي والادخار الوطني

هو القرض الذي تتحصل علیه الدولة من خارج إقلیمها سواء من حكومة أجنبیة أو :قروض خارجیة-2

إلى أموال إضافیة وعدم كفایة مدخراتها الوطنیة وكذلك فحاجة الدولة ،شخص طبیعي أو معنوي مقیم بالخارج

فعملیة .مرة في الطلب على السلع الاستهلاكیةحاجتها الماسة إلى العملات الأجنبیة بالنظر إلى الزیادة المست

فقیمة القرض تمنح ،فإذا منح القرض من دولة أجنبیة،القرض وكیفیة منحه تختلف باختلاف الجهات المقرضة

3.بعملة البلد المقرض ولیس بالعملة الصعبة ویتمثل غالبا في شكل سلع استهلاكیة أو مستلزمات الإنتاج

:ویمكن تقسیم القروض بضمان إلى بنوعین رئیسین:من حیث الضمان-خامسا

للقروض بضمان شخصي أشكال متعددة من أهمها القروض بكفالة شخص :قروض بضمان شخصي-1

وتكون بكفالة موظف آخر فكثیر من القروض الممنوحة لموظفي الدوائر الحكومیة أو المؤسسات الخاصة ،معین

.المقترض ومستحقاتهأو أكثر بالإضافة إلى تحویل راتب الموظف

.75-74:ص ص،مرجع سابق،الطاهر لطرش1
.266ص ،مرجع سابق،إسماعیل إبراهیم عبد الباقي2
.267-266:ص ص،مرجع سابق،إسماعیل إبراهیم عبد الباقي3
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هي القروض التي تكون مصحوبة بضمان عیني ملموس ومن أهم أنواع القروض :قروض بضمان عیني-2

1:وفقا للضمانات العینیة

،وهي قروض یمنحها البنك لعمیله بضمان بضائع یودعها الأخیر طرف البنك:القروض بضمان بضائع-أ

وألا تكون معروضة للتلف أو النقصان .ویشترط في هذه الحالة أن تكون البضائع قابلة للتخزین والتأمین علیها

وألا تكون أسعارها عرضة لذبذبات ،وأن تكون سهلة الجرد ویمكن بیعها في أي وقت،الشدید أثناء فترة القرض

2.وزنهاوأن تكون من وحدات متجانسة یسهل عدها أو كیلها أو ،شدیدة

تراعي المصارف أن تكون الأوراق المالیة المقدمة ضمانا للقروض من :قروض بضمان أوراق مالیة-ب

وتفضل المصارف السندات الحكومیة على الأسهم ضمانا للقروض وذلك بسبب الثقة في الجهة .الأوراق الجیدة

وینبغي .نسبة المخاطرة لدى المصرفالمصدرة لها بالإضافة إلى ضیق هوامش تذبذب أسعارها مما یخفض من 

على إدارة القروض بالمصرف القیام بدراسة الأوضاع الاقتصادیة وتأثیرها على اتجاهات الأسعار الأسهم في 

وفي بعض .المستقبل لأجل التنبؤ بالأسعار المتوقعة للأسهم مما یساعد الإدارة في اتخاذ القرار المناسب 

3.ف من قبول أسهمه ضمانهتمنع قوانینها المصر ،البلدان

لا تباشر البنوك التجاریة في الوقت الحالي منح السلف الزراعیة نظرا :بضمان محاصیل زراعیةقروض -ج

ویقتصر نشاط البنوك التجاریة في .لاضطلاع بنوك التسلیف الزراعي والتعاوني بهذا العمل في كافة المحافظة

4.ت الزراعیة وأهمها الأرزحقیقة الأمر على تمویل تسویق بعض الحاصلا

لما كانت المصارف التجاریة تعتمد في تمویل عملیاتها على الودائع بصفة :عقاراتقروض بضمان-د

أساسیة وأجلها یستحق الدفع عادة لمدة لا تتجاوز سنة فهي تعرض عن تجمید هذه الموارد في القروض العقاریة 

خبرة معینة وإجراءات قانونیة متعددة في مرحلة الإقراض أو إذا ما التي تتسم بطابع طول الأجل وتحتاج إلى 

العقاریة ینعقد هذا النوع من النشاط للمصارف ،ومن ثم.دعت الحال إلى نزع ملكیة العقار وفاء لدین المصرف

5.التي وجدت أصلا لمزاولة هذا من التوظیف

:التطرق إلیها سابقا في الشكل التاليویمكن إجمال مختلف أنواع القروض المصرفیة التي تم 

.108-107:ص ص،سابقمرجع،محفوظ جودة،زیاد رمضان1
.161ص،مرجع سابق،أحمد صلاح عطیة2
.109ص ،مرجع سابق،محفوظ جودة،زیاد رمضان3
.149ص،2012،عمان،دار البدایة ،مفاهیم حدیثة في إدارة البنوك،عامر الخطیب،زیاد محمد عرمان،علا نعیم عبد القادر4
.110ص،مرجع سابق،محفوظ جودة،زیاد رمضان5
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.أنواع القروض المصرفیة ):01(الشكل رقم 

.الطالبة بالاعتماد على ما سبقمن إعداد:المصدر

أنواع القروض المصرفیة       

من حیث  

الضمان   

من حیث   

المدة     

من حیث   

المصدر   

من حیث    

المقترض   

من حیث   

الغرض    

قروض    

مضاربة    

قروض    

إنتاجیة     

قروض    

استھلاكیة  

قروض    

استثماریة  

قروض    

زراعیة   

قروض   

عامة     

قروض   

خاصة   

قروض   

داخلیة    

قروض   

خارجیة   

قروض      

قصیرة الأجل

قروض    

متوسطة الأجل

قروض   

طویلة  الأجل 

قروض بضمان 

شخصي    

قروض بضمان 

عیني     
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.سیاسة القروض في البنوك التجاریة:المبحث الثاني

لذلك یجب ،الحصول على إیراداتهتعتبر القروض المصرفیة المورد الأساسي الذي یعتمد علیه البنك في 

فهي تعتبر بمثانة مرشد وموجه لمجموعة القرارات في تسیر وظیفة ،على كل بنك أن تكون لدیه سیاسة قروض 

من خلال هذا سوف نتطرق إلي مفهوم سیاسة القروض ومختلف أساسیاتها في البنوك على النحو ،الاقتراض

:التالي

.أهمیتهاالقروضمفهوم سیاسة :لأولالمطلب ا

:القروضتعریف سیاسة :الفرع الأول

:یلينظرا لتعدد تعارفها نذكر منها ماالقروضسوف نعرض في هذا المطلب مفهوم سیاسة 

یمكن تعریف بأنها مجموعة القواعد والإجراءات والتدابیر المتعلقة بتحدید حجم ومواصفات القروض وتلك التي -

منح هذه القروض ومتابعتها وتحصیلها وبناء على ذلك فإن سیاسة الإقراض في البنك التجاري تحدد ضوابط 

وأن تكون هذه القواعد مرنة ومبلغة إلى ،یجب أن تشمل القواعد التي تحكم عملیات الإقراض بمراحلها المختلفة

1.جمیع المستویات الإداریة المعنیة بنشاط الإقراض

لكي تهتدي بها المستویات الإداریة عند وضع ،والمفاهیم التي تحددها الإدارة العلیاهي مجموعة من المبادئ-

ویلتزم بها ،برامج وإجراءات الإقراض ویسترشد بها متخذو مختلف القرارات عند البدء في طلبات الاقتراض

2.وبعد اتخاذ قرارات بشأنها،المنفذون عند بحث تلك الطلبات

اسة الاقراضیة بأنها عبارة عن إطار یتضمن مجموعة المعاییر والشروط الإرشادیة تزود كما یمكن تعریف السی-

وتوفیر ،بها إدارة منح الائتمان المختصة بما یحقق عدة أغراض كضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد

3.عامل الثقة لدى العاملین بالإدارة بما یمكنهم من العمل دون الخوف من الوقوع في الخطأ

فهي تعتبر إطار یتضمن مجموعة القواعد والمعاییر والشروط الإرشادیة تزود بها إدارة منح الائتمان المختصة -

وتكون دافعا للإدارة نحو تحقیق ،بما یساعد الأفراد في اتخاذ القرارات والتصرف داخل الإطار العام للسیاسة

4.أهداف المصرف

:إعطاء تعریف شاملمن خلال التعاریف السابقة یمكن

.268ص،مرجع سابق،إسماعیل إبراهیم عبد الباقي1
.135ص،2002،مصر،منشأة المعارف،إدارة الأسواق والمنشآت المالیة،منیر إبراهیم هندي2
.141ص،2004-2003،الإسكندریة،الدار الجامعیة،الإدارة الحدیثة في البنوك التجاریة،عبد السلام أبو قحف،عبد الغفار حنفي3
مالیة :تخصص،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر،إدارة المخاطر الائتمانیة في المصارف التجاریة وفقا لمتطلبات لجنة بازل،أیمن زید4

.15ص،2014-2013،جامعة المسیلة،بنك وتأمین
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ا البنوك في الإرشادیة التي  تعتمد علیههي مجموعة القواعد والإجراءات والتدابیر"سیاسة القروض

تكون هي المبادئ مبنیة على عنصر الثقة الذي من خلاله یتم منح القروض ،تعاملاتها مع القروض

."لمتعاملین

.أهمیة سیاسة القروض:الفرع الثاني

بما یساعد الأفراد في إتخاذ القرارات .یعني وجود سیاسة إقراضیة مكتوبة تقریب الاتجاهات المتباینة

والتصرف داخل الإطار العام للسیاسة بالإضافة إلى كون هذه السیاسة تشكل خطوطا عریضة للعاملین في هذا 

ئتمان ومتطلبات الأجهزة الرقابیة على فلا بد أن تكون متماشیة ومتناسقة مع الشروط الخاصة بتنظیم الا،المجال

.وبذلك یتضح أن وجود السیاسة المكتوبة للإقراض دافعا للإدارة لتحدید أهداف البنك.البنوك

وسیاسة الإقراض تحدد ،والمصرف التجاري كغیره من المنظمات له أهداف خاصة یسعى لتحقیقها

وبذلك یتضح ،ها من المودعین وأصحاب رأس المالالإتجاه وأسلوب استخدام أموال المصرف التي یحصل علی

وهي ضروریة إذا أراد المصرف بلوغ أهدافه وخدمة البیئة التي یعمل ،أن لهذه السیاسة أثر على إتخاذ القرار

:وتهدف سیاسة الإقراض إلى تحقیق أغراض في مقدمتها.فیها

.سلامة القروض التي یمنحها البنك -

.يحقیق عائد مرضتنمیة أنشطة البنك وت-

1.تأمین الرقابة المستمرة على عملیة الإقراض في كافة مراحلها-

.الاعتبارات التي یجب مراعاتها في منح القروض:المطلب الثاني

قرض مصرفي نتیجة تقدیم الأموال أو قیدها في حساب المقترض نظیر وعد ینشأ أي:سلامة القروض

إلا عندما یثق في سلامته ولا یمنح القروض ،علیها عند عقد القرضكتابي بالسداد طبقا لشروط یتفق

فالحرص مهما بلغت درجته لن یمنع من وجود .ومقدرة العمیل على السداد طبقا للشروط المتفق علیه

تقلل من قدرة العمیل على الوفاء وبذلك عنصر المخاطرة في كل قرض حیث قد تنشأ بعض الظروف التي  

وأن یمتنع عن المخاطرة .وهذا لا یمنع البنك من أن یحتاط في منحه القرض،الخسائریتحمل البنك بعض

وخصوصا وأن السعر العالي للفائدة أرباحهحیث أن خسائره في الإقراض معناها قلة في .التي لا مبرر لها 

2.یحددها القانون

أي النقدیة ،ویقصد بالسیولة توافر قدر كاف من الأموال السائلة لدى البنك التجاري:سیولة القروض

والاستثمارات التي یمكن تحویلها إلى نقدا بالبیع أو الاقتراض بضمانها من البنك المركزي لمقابلة طلبات 

.268ص،مرجع سابق ،إسماعیل إبراهیم عبد الباقي1
.111ص ،2012،عمان،دار الفكر ناشرون وموزعون،إدارة الائتمان،سوزان سمیر ذیب وآخرون 2
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الآجال ویترتب على ،فیعني بها سرعة دوران القروض،أما سیولة القروض.أیة تأخیرالسحب دون 

1.استحقاق القروض وصغر الفترة من تاریخ عقد القرض وتاریخ استحقاقه ومن ثم سرعة دورانه

كما یتضمن ،حیث یتم تنویع القروض عندما یوزع البنك قروضه على أكبر عدد ممكن من العملاء:التنویع

ل توزیع القروض على ب،عین من المقترضین في النشاط اقتصادي مماثلالتنویع عدم الاقتصار على نوع م

ویترتب على هذا التنویع قلة احتمال الخسارة نتیجة كساد .الصناعات المختلفة والنشطة التجاریة المتباینة

.زراعة أو تجارة أو صناعة

إذ یستحسن توزیع القروض على نطاق ،الاقتراض على مناطق معینةویقصد بالتنویع أیضا عدم تركیز

فنجد أن البنوك ذات الفروع المتعددة یسهل علیها القیام بهذا التنویع الجغرافي عكس .جغرافي واسع إن أمكن

والعدد المهني حیث .إذا أنه خلال هذه الفروع یمكن القیام بالتنویع بأنواعها كافة.تلك التي لیس لدیها فروع

ومصدریها والمستوردین وشركات وتجار الحاصلات .زارعین بضمان حاصلاتهم المختلفةیسهل علیها إقراض الم

2.الفنادق والمتجهین الصناعیین في المناطق المختلفة

،ار السنةـــــــــــال الأموال على مـــــــن استعمــــل بتقلیل المخاطر وتمكین البنك مـــــــع الشامـــــــــــویتمیز هذا التنوی

كما أن نشاط الإیراد یغلب–فالمحاصیل تتضح في المواسم مختلفة وبعض الصناعات تتغیر بطابع الموسمیة 

.علیه الطابع الموسمي

،والمصرف مسؤول عن بث الثقة في نفوس مودعي كل من هذه الأنواع،تتعدد أنواع الودائع:طبیعة الودائع

وتحدد طبیعة الودائع الموجودة لدى ،ومسؤولیة المصرف تجاه مودعیه تؤثر بلا شك في طریقة توظیف الأموال

المصرف مسؤولیته المحتملة في أي وقت تجاه مودعیه وبالتالي تؤثر في حكم المصرف في اختیار نوعیة 

مصرف من التوسع في الإقراض كبر عدد حسابات الودائع وصغر قیمتها یمكن ال،وعلى سبیل المثال.القرض

3.عما یمكن أن یكون الوضع علیه لو صغر عدد الحسابات وكبرت قیمتها

،كثیرا ما توضع قیود قانونیة تحد من نشاط البنوك في منح القروض:القیود القانونیة وتوجیهات البنك المركزي

وتحدد على أساس ،لعمیل الواحدقد تشمل هذه القیود والحدود القصوى للقروض الممكن منحها بدون ضمان ل

.نسبة مئویة من رأس مال البنك واحتیاطاتها

.106ص ،مرجع سابق،عید المطلب عبد الحمید1
2

ین،سوریا، جامعة تشر ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تخصص محاسبة،التحلیل الائتماني ودوره في ترشید عملیات الإقراض،إیمان انجرو

.23-22:،ص ص2006-2007
.23-22:صص،مرجع سابق،إیمان انجر3
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تلك الممنوحة لتمویل شراء :وقد یعطي البنك المركزي سلطة تحدید بعض أنواع القروض مثل

.كل هذه الحدود الموضوعة تحد من نشاط البنوك في الإقراض،المستهلكین للسلع الاستهلاكیة

حیث یحدد مجلس إدارة البنك التجاري السیاسة العامة للإقراض ویوضح أنواع القروض :سیاسة مجلس الإدارة

وسلطة المدیرین في منح ،والقیمة المستقبلیة للضمان،وحالتها والضمان الممكن قبوله،التي یمنحها البنك

عن مبلغ كما یشترط عرض القروض التي تزید قیمتها،ویراقب المجلس هذه السیاسة الموضوعة ،القروض

.معین علیه

وبالتالي ،تشیر الدورات التجاریة إلى انتقال النشاط الاقتصادي من فترة انتعاش إلى كساد:الدورات التجاریة

نجدها تتوسع في منح الائتمان )الرخاء(البنوك سیاستها الائتمانیة خلال الدورة التجاریة ففي فترة الانتعاش تغیر 

ي ارتقاء أكبر وأرباح أكثر لظنهم أن ما یجري حولهم مقترضین ولتفاؤل الجمیع فلوجود الحاجة إلیه من جهة ال

فتتنافس البنوك في هذا المجال على .هو الوضع الطبیعي وعدم وجود أدنى شك لدیهم بأن هناك حدا التوسع 

بها الحال منح الائتمان على الرغم أن الحذر واجب حیث أن كثیرا من الأعمال غیر المدعمة غالبا ما ینتهي

.إلى الإفلاس ومعنى ذلك عم تمكن المقترضین من ساد دیونهم كاملة

في فترة الكساد التي تقل فیها الحاجة إلى القروض بشكل إتباعهوتتلقى البنوك من هذا درسا تحاول 

.ولا تحقق منها أي ربح خلال هذه الفترة)مستعملة(واضح لذا نجد لدى البنوك موارد مالیة كبیرة غیر مستخدمة 

وتتناسى خبرتها السیاسة المصرفیة السلیمة إتباعثم یزداد الطلب على الائتمان تدریجیا فتتهاون البنوك في 

.لسالفة حتى تصل فترة التوسع إلى نهایتها المفاجئة وتتكرر الدورة من جدیدا

من الوفاء بالدین یهتم المقترض دائما بمعرفة مصادر الأموال التي یمكن المقترض :مصادر الوفاء بالقروض

لا یرجع فإن الضمان یستعمل في الوفاء إذ أن المقرض ،ولا یعني أن القرض مضمونا.الاستحقاقفي میعاد 

المركز النقدي هو إلیه إلا في حالة العجز عن السداد وفیما یتعلق بالقرض غیر المضمون فعلى الرغم من كون 

.قد یتم الوفاء من مصادر غیر مكونات المركز النقدي.الضمان الحقیقي للقرض

:وتتلخص مصادر الوفاء بالقروض المضمونة وغیر المضمونة من قبل المقترض في

تحویل الأصول إلى نقد من خلال بیع الأوراق مالیة أو أرض یمتلكها لسداد قیمة القروض أو بیع إنتاج قام -

.بإنتاجه أو تحصیل أوراق قبض ودیون له عند الغیر 

ویتم من خلال ادخار جزء من الدخل أو الأرباح أو من إصدار أسهم جدیدة وبیعها الدخل وزیادة رأس المال -

.للمساهمین
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الاقتراض وینشأ من حاجة بعض المشروعات الناجحة المحققة للأرباح إلى الاقتراض على الدوام لاستكمال -

ویعني أن البنك یشترك مع العمیل باستمرار (دورة الإنتاج وتولید الدخل ویعرف هذا النوع بقرض مشاركة البنك 

1).عندما یقل نشاطهفي تزویده بجزء من رأس المال العامل أو المستغل في المشروع حتى

.معاییر منح القروض:لمطلب الثالثا

إتحادلذلك للوصول إلى 2،أخطر ما یقوم به المصرف من أعمالتعتبر عملیة منح القروض من أهم و 

ومن أجل معرفة مقدار المخاطر الائتمانیة ونوعها والتي یمكن أن یتعرض لها ،قرار ائتماني سلیم و جید

ض المتقدم بطلب اقتراض من هناك مجموعة من المعاییر الخاصة بدارسة المقتر ،الائتمانند منح المصرف ع

:المصرف تتمثل فیما یلي

،وهي العنصر الأول والأكثر تأثیرا في المخاطر التي تتعرض لها البنوك  التجاریة:الشخصیة:الفرع الأول

رغم أنها تدور حول خصائص الفرد ،عدة تحدیدات،وللشخصیة التي تتمتع بها من قدم له القرض أو الائتمان

فالأمانة والثقة والمثل والمصداقیة وبعض ،الأخلاقیة والقیمة التي تؤثر على مدى التزامه بتعهداته أمام البنك

وبالتالي حجم التزامه بسداد ،تشیر كلها إلى حجم شعور الفرد بالمسؤولیة ،الخصائص الشخصیة الأخرى 

.مى المخاطرة الخاصة بهذا العنصر لدى البعض بالمخاطرة المعنویة أو الأدبیةلذلك تس.دیونه

وخاصة بالنسبة إلى ،بین شخصیة المقترض فیما إذا كان شخصا حقیقیا أو معنویاوعادة لا تتم التفرقة 

أما بالنسبة للمنشآت الكبیرة فإن مواصفاتها .حیث تعتمد صفاتها على مواصفات إدارتها،المنشآت الصغیرة

.تتعدى إدارتها إلى العملیات التي تقوم بها والسیاسات التي تعتمدها والسجلات التي تحتفظ بها لأدائها

3.وثقة البنك بذلك،وعادة ما یتم تحدید الشخصیة من خلال تجارب المقترض مع البنك 

وذلك بالتعرف ،سداد الأقساط أو الدین في الموعد المحدد،وتعني المقدرة عل الدفع.طاقة العمیل:الفرع الثاني

ومن المفترض تحلیل عدة عوامل في مقومات كیفیة التحكم في .على إمكانیات العمیل وكفاءته في إدارة أمواله

كما تعني دراسة قدرة العمیل على مباشرة 4.المصروفات والمدفوعات وتقدیر التدفقات النقدیة الداخلیة والخارجیة

وبالتالي سداد الدیون في ،للبنك سلامة استخدام الأموال المقدمة لهأعماله وإدارتها بطریقة سلیمة بحیث تضمن 

ویعتبر هذا من أهم الأعمال الفنیة للباحث الائتماني والذي یعتمد على خبرته والأسالیب التي ،مواعیدها

استه ویمكن قیاس كفاءة العمیل الإداریة عن طریق دراسة سی،یستخدمها في الحكم على مقدرة العمیل على الدفع

1
.23-22:ص ص،مرحع سابق ،إیمان انجرو

.257-256:ص ص،مرجع سابق،إسماعیل إبراهیم عبد الباقي2
.142ص،2009،عمان،دار أسامة للنشر والتوزیع،البنوك التجاریة والتسویق المصرفي،سامر جلدة3
رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ،العوامل الرئیسیة المحددة لقرار الائتمان المصرفي في البنوك التجاریة،هدیل أمین إبراهیم الشیخلي4

.34ص،2012،الأردن،جامعة الشرق الأوسط،الماجستیر في المحاسبة
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الخاصة بتسعیر منتجاته المختلفة ومدى قدرته على المنافسة والتنبؤ بالتغیرات في الطلب على السلع وتنوع 

1.منتجاته ومدى قدرته في المحافظة على رأس المال

یعد المركز المالي للعمیل من وجهة النظر الائتمانیة الضمان الرئیسي على قدرة .الوضع المالي:الفرع الثالث

میل على الوفاء بالتزاماته المالیة خلال فترة القرض لاسیما مع اهتزاز كل من العنصرین سألفي الذكر بشكل الع

2ورغم ذلك لا یمنح الائتمان المصرفي على أساس افتراض مسبق بأن المركز المالي هو،حاد

لأن معنى ذلك تصفیة المشروع أو إنهاء العلاقة .حتى لو كانت ضمانات السداد متوفرة،وسیلة السداد

:في حین أن الائتمان المصرفي یمنح عل أساس ،بین البنك وعملیه

وهو ما یعني استمرار عملیات ،تتابع في العملیات الإنتاجیة أو التسویقیة أو كلیهماعلى أساس وجود-

.السداد

ن الطبیعي تقییم مقدرة المقترض الإیرادیة حتى یتعرف البنك المقرض على مدى إمكانیاته من هنا كان م

أما باقي الأسالیب مثل بیع الأصول .وهو الأسلوب العادي للسداد،في تسدید أقساط القرض من إیراداته

ك نظراً لأن أسالیب آخر فلا تفضلها البنو المرهونة سواء كانت أصول ثابتة أو متداولة أو الاقتراض من مصدر 

بینما الأسلوب الأخیر یعد غیر مرغوب فیه وخاصة إذا كانت ظروف العمیل ،البیع مكلفة ومستهلكة للوقت

3.متدهورة للغایة

فكلما كانت هذه الضمانات ،والمقصود بها الضمانات الممكن أن یقدمها لقاء الائتمان.الضمانات:الفرع الرابع

ذات قیمة ومواصفاتها ملائمة لمتطلبات الأمان في البنك كانت مخاطر منحه الائتمان أقل مع ثبات العوامل 

كما تعني بأنها مجموعة الأصول التي یضعها العمیل تحت تصرف المصرف كضمان مقابل الحصول 4.الأخرى

فهذا الأصل سیصبح من حق المصرف في ،المرهونولا یجوز العمیل التصرف في الأصل ،على القروض

.حال عدم قدرة العمیل على السداد

فإنه یجب أن یراعي عند تحدید الضمان ،وإذا ما كان القرار الائتماني قد استلزم تقدیم ضمانات معینة

:ما یلي

.تكلفة أو عبئاً مرتفعاأن یكون قابلا للبیع أو التصفیة ولا یمثل الاحتفاظ به •

.275-274:ص ص،مرجع سابق ،إسماعیل إبراهیم عبد الباقي1
2

.159، ص 2000معارف، الإسكندریة، منشأة ال،2الطبعة ،اقتصادیات الائتمان المصرفي،محمد كمال خلیل الحمزاوي
.159ص ،مرجع سابق،محمد كمال خلیل الحمزاوي3
.225ص،مرجع سابق،شقیري نوري موسى4
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فالضمان الذي یتعرض لتقلبات شدیدة في قیمته لا ،تقلب قیمة الضمان بشكل كبیر خلال فترة الائتمانعدم •

.علیه في استرداد حقوق المصرفدیمكن الاعتما

.ولیست محل النزاع،أن تكون ملكیة العمیل للضمان ملكیة كاملة•

مصرف باستخدام هذه الضمانات أن یتوافر لدى المصرف كافة المستندات القانونیة التي تؤكد حق ال•

.وتسبیلها وذلك لسداد قیمة الائتمان عند عجز العمیل عن السداد

1.الأخرى قدر المستطاعكفایة الضمانات المقدمة لتغطیة قیمة الائتمان والفوائد والعمولات•

یقصد بها على الرغم من أن الكثیر من المهتمین یشیر إلى أن الظروف .الظروف العامة:سمالفرع الخا

المحیطة إلا أن الكثیر منهم یناقش هذا العنصر فیتوسع فمه لیشمل الظروف البیئیة ،الظروف الاقتصادیة

،ولهذا یشر البعض صراحة إلى أن الظروف تعني البیئة التي یعمل بها الفرد أو المنشأة المقترضة.بالمقترض

وتكنولوجیا الطلب .لمنشأة والتغیرات في حالة المنافسةوهي تشمل كل ما یتعلق بالقطاع الذي ینتمي إلیه الفرد وا

2.وظروف التوزیع ورغم أن هذا العامل محدود الأهمیة من وجهة نظر تحلیل مخاطر البنوك،عل السلع

:من خلال ما تطرقنا إلیه سابقا یمكننا إلمام مختلف المعاییر في الشكل الموالي

.المصرفیةیمثل معاییر منح القروض):02(الشكل رقم 

.بالاعتماد على ما سبقمن إعداد الطالبة:المصدر

.37ص،مرجع سابق،إیمان انجرو1
.145-144:صص،مرجع سابق،سامر جلدة2

معاییر       

منح القروض   

الشخصیة 
قدرة     

العمیل    

الظروف 

العامة    

الضمانات

الوضع     

المالي    
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.إجراءات منح القروض:لمطلب الرابعا

تمكنا أنه من أجل منح قروض هناك إجراءات یجب إتباعها وهذه الأخیرة من خلال معرفة القروض

:بدورها تسهل العملیة بنجاح تكمن الإجراءات فیما یلي

حیث من المتوقع أن تكون مبادرة من البنك في جذب العملاء .البحث عن القرض وجذب العملاء:الفرع الأول

1.والبحث عن القرض لتسویق القروض

،یقوم العمیل بتعبئة طلب الاقتراض وفق نموذج المعد من قبل المصرف.تقدیم طلبات الاقتراض:الفرع الثاني

وفترة ،وخاصة من حیث الغرض من القرض،حیث یتولى تقدیمه لقسم القروض لإجراء عملیة الدراسة علیه

الزبون للوقوف على الجوانب التي قد وقد یستدعي الأمر إلى إجراء أكثر من مقابلة شخصیة مع ،وجدول السداد

أو القیام بزیارات شخصیة من قبل موظفي المصرف إلى مقر الزبون طالب ،لا یغطیها الطلب الاقتراض

2.الاقتراض

وتبدأ عملیة الفرز فور تقدیم الطلبات للتقنیة المبدئیة للطلبات المقبولة .الفرز والتصور المبدئي :الفرع الثالث

وإجراء الاستعلام في ضوء ،والمستوفاه البیانات حیث یطلب استكمال المستندات وتبدأ عملیة التحلیل الائتماني

.سیاسة البنك وسیاسة الدولة

تعلام وعمل تقدیر عن المنافع والتكالیف من منطق وتتم فیها وضع نتائج التحلیل والاس.التقییم:الفرع الرابع

عن الشخص الإداريوالذي یقوم بتقییم شخصي أعلى في المستوى معاییر التقییم المعترف بها من إدارة البنك 

3.الذي قام بالتحلیل

بعد التحلیل المتكامل لعناصر المخاطر الائتمانیة المحیطة بالقرض المطلوب بناءا .التفاوض:الفرع الخامس

وكذا التحلیل المالي للقوائم المالیة الخاصة بالعمیل حتى یمكن تحدید مقدار ،على معلومات التي تم تجمیعها

ت المطلوبة وسعر ومصادر السداد والضمانا،القرض والغرض الذي سیستخدم فیه وكیفیة صرفه وطریقة سداده

بعد كل ذلك یتم الاتفاق على كل هذه العناصر .الفائدة والعمولات المختلفة

.من خلال عملیة التفاوض بین البنك والعمیل للتوصل إلى تحقیق مصالح كل منهما

بنك وفي أو عدم قبوله لشرط ال،تنتهي مرحلة التفاوض إما بقبول العمیل للتعاقد:إتخاذ القرار:الفرع السادس

والتي عادة ما تتضمن البیانات ،حالة قبول التعاقد فقد یتم إعداد مذكرة لاقتراح الموافقة على طلب القرض

.135ص،مرجع سابق،عبد المطلب عبد الحمید1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،دور السیاسة الائتمانیة في تفعیل العمل المصرفي دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ،هادفي وداد،بن عرفة لامیة2

.23ص،2016-2015،جامعة العربي تبسي،نقود ومالیة:تخصص.الماستر في العلوم الاقتصایة
.135ص ،مرجع سابق،عبد الحمید عبد المطلب 3
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وصف القرض .ومعلومات عن مدیونیتها لدى الجهاز المصرفي،الأساسیة عن المنشأة طالبة الاقتراض

والتعلیق ،للثلاثة سنوات الأخیرةوملخص المیزانیة ،صادر السداد وطریقته موالغرض منه والضمانات المقدمة و 

وبناءا على هذه .علیها ومؤشرات السیولة والربحیة والنشاط والمدیونیة والرأي الائتماني والتوصیات بشأن القرض

1.المذكرة یتم منح القرض من السلطة الائتمانیة المختصة

لاتفــــــاق تحت تصــــــرف الــــــزبون مـــــع تحدیــــــد الرصید وضع قیمة القــــرض حسب ا.صرف القرض:الفرع السابع

2.المعوض 

.یتم تحصیل االقرض،عند استحقاق الأصل والأقساط.استرداد الأموال:الفرع الثامن

والتقییم هنا لمعرفة ما إذا كانت الأهداف الموضوعیة قد تحققت ومعرفة نقاط .التقییم اللاحق:الفرع التاسع

.الضعف لتلافیها مستقبلا

ومن الواجب إدخال تلك المعلومات في بنك المعلومات في الملفات والسجلات .بنك المعلومات:الفرع العاشر

لسیاسات أو سجلات أو وضعها في الحاسب الآلي لاستدعائها والعودة إلى البدایة الأولى التي یتم رسم فیها ا

3.ووضع الأهداف والأولویات

:یمكن وضع هذه الخطوات في الشكل التالي

.11،2011العدد،دولة الكویت،نشرة توعیة یصدرها معهد الدراسات المصرفیة،القروض المصرفیة ومعاییر منحها،إضاءات1
.168ص،مرجع سابق،أسعد حمید العلي2
3

.108ص ،مرجع سابق،عبد المطلب عبد الحمید
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.یمثل إجراءات منح القروض):03رقم(الشكل

استكمال البیانات والتحلیل المالي-

الاستعلام              -

سیاسة البنك        -

سیاسة الدولة          -

تعدیل القرض ووضع الشروط تنمیة-

أغراضه 

الأرصدة التعویضیةأطر السحب -

.134ص،2000،الإسكندریة،دار الجامعیة،البنوك الشاملة وإدارتها وعملیاتها،عبد المطلب عبد الحمید:المصدر

)2(تقدیم طلبات القروض  البحث عن القرض

)1(وجذب العملاء

السیاسات والأھداف     

)1(والأولویات  

الفرز والتصور   

)3(ي المبدئ

)4(التقییم السابق 

)5(التفاوض  

إتخاذ القرار والتعاقد    

)6(

سحب القرض وتنفیذ )7(

الالتزام التمویلي والمتابعة

)8(استرداد الأموال 

تحصیل القرض    

)9(التقییم اللاحق 

)10(بنك المعلومات   
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علاقة الإقراض ببعض العوامل الاقتصادیة:المبحث الثالث

والذي یساعد في تسهیل المعاملات وأهم مصادر تمویل ،یعتبر الإقراض لب النشاط المصرفي

الإقراضولذلك اهتمت العدید من الدراسات على معرفة أو البحث على أهم العوامل المؤثرة في .الاقتصاد

ي التأو العوامل المستقلة یرتبط بجملة من المتغیراتكمتغیر تابع دالةحیث بینت أن الإقراض،المصرفي 

:زیادة حجم الإقراض ومن أهم هذه العوامل ما یليتساعد في 

.سیاسات البنك المركزي والسلطات النقدیة:لأولالمطلب ا

ویتبع ،في تحدید نوعیة وحجم القروض الممنوحة من البنوكتؤثر السیاسات التي یتبعها البنك المركزي 

البنك المركزي في ذلك مجموعة من أدوات الرقابة الكمیة المؤثرة على حجم الائتمان فیما یعرف بالأدوات الكمیة 

:ومن أهم هذه الأدوات ما یلي،1دیةالعامة للسیاسة النق

.نسبة الاحتیاطي القانوني:الفرع الأول

البنك المركزي على البنوك المرخصة الاحتفاظ لدیه بمبالغ بدون فائدة تمثل نسبة من ودائعها یفرض 

ویقوم البنك المركزي بتغییر هذه النسبة بالزیادة أو ،النقدي القانوني لدى البنك المركزيتمثل الاحتیاطي 

).ركود أو تضخم(النقصان تبعا للأوضاع الاقتصادیة السادة 

إذ یخفض البنك المركزي من هذه ،وتغییر هذه النسبة یغیر بدوره القدرة الكمیة للبنوك في منح الائتمان

النسبة المفروضة على البنوك التجاریة أثناء فترات الركود الاقتصادي بهدف تشجیعها على منح المزید من 

ویؤدي زیادة هذه النسبة في أثناء فترات التضخم الاقتصادي إلى تقلیص حجم الائتمان وكمیة ،الائتمان البنكي

2.عوسائل الدفع المتاحة في المجتم

.سعر الخصم:الفرع الثاني

سعر إعادة هو سعر الفائدة الذي یحصل علیة البنك المركزي لقاء ما یعید خصمه من أوراق مالیة یعتبر 

أما آلیة استخدام هذه الأداة ففي حالة السیاسة انكماشیة لمكافحة ،تقدمها البنوك التجاریة للحصول على الأموال

برفع سعر إعادة الخصم أي أنه سیقرض البنوك بأسعار أعلى مما یقلل قابلیة المركزيیقوم البنك ،التضخم

ورغبة البنوك في الإقراض كما یؤدي إلى رفع أسعار فوائدها على القروض الأمر الذي یقلل الطلب على 

3.النقود

.226ص،2015،الإسكندریة،الدار الجامعیة،اقتصادیات البنوك من الأساسیات إلى المستحدثات،عبد المطلب عبد الحمید1
مذكرة ،أثر أدوات النقد التي یستخدمها البنك المركزي الكویتي في إرساء السیاسة النقدیة لتشجیع البنوك على دعم الاستثمار،نواف جابر مالك الصباح2

،جامعة الشرق الأوسط،كلیة العلوم المالیة والإداریة،محاسبة:تخصص،مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة

.19ص،2013
.115ص،2006،القاهرة،دار الفجر للنشر والتوزیع،محاضرات في الاقتصاد الكلي،محمد العربي ساكر3
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.حجم رأس المال وحقوق الملكیة:المطلب الثاني

والودائع والأموال المقترضة من البنوك ،ة من حقوق الملكیةیتكون هیكل الموارد لدى البنك التجاري عاد

وعموما فإن كل بند من هذه البنود له أهمیة ،والمراسلین وفي مقدمة حقوق الملكیة یبدأ البنك عادة برأس المال

ویؤدي رأس المال في البنك أربعة وظائف ،على نمط القروضوتكلفة خاصة ویمثل تأثیرا ذو طبیعة معینة

:أساسیة

.القدرة على مواجهة الخسائر غیر المتوقعة*

إن رأس المال له دور نفسي لدى كل من المودعین والمقترضین لاعتقاد كل منهما بوجود أموال كافیة لدى *

.سداد التزاماتهالبنك مما یقوي قدرته في مواجهة المصاعب الاقتصادیة وتكون قدرته أكبر على 

الخاصة بتجهیزات الفروع وتمویل جزء من القروض والاستثمارات في بدایة نشاط ،تمویل العملیات الجاریة*

.البنك

حیث یعتبر رأس المال هو الأداة التي یستخدمها المساهمون للضغط المستمر من ،أداة لتحسین الإنتاجیة*

إذ أن التشریعات في معظم دول العالم تشترط أن یتم البنك في شكل شركة ،أجل تحسین الكفاءة الإداریة للبنك

ویمثلون ضغطا متعددةمساهمة حیث یكون عدد مساهمیه یزید عن رقم معین وبالتالي فإنهم یمثلون أفكار 

.مستمرا على الإدارة لتحسین الكفاءة

القروض أو الاستثمار وذلك عكس ویمكن أن یستخدم البنك بحذر شدید جزء من رأس المال في تقدیم 

1.البنوك المتخصصة التي تعتمد بالدرجة الأولى في إمكانیاتها على حجم رأس المال

علاقة طردیة بین رأس المال والإقراض بمعنى أنه كلما زاد رأس مال البنك زادت قدرته على تحمل 

.المخاطر ومواجهتها 

:اردع وتكلفة المو ـــحجم الودائ:المطلب الثالث

.عـــلاقـــة الإقـــراض بحجم الودائـــع:الفــــرع الأول

ویؤثر حجم الودائــــع المتاحة للبنك ،تمثل الودائــــع الأساس الأول الـــــذي تعتمد علیه البنوك في التوظیف

في حجم القروض الممنوحة فمن المعروف أن الودائع تحت الطلب أكثر عرضة للسحب من أي نــــــــــوع أخر من 

حیث أن البنك هو المقرض للأموال للقطاعات المختلفة لذا من الطبیعي أن یتوقف مقدار ما یستطیع 2،الودائع

،جم الودائع المتوفرة لدیهمنحه من تسهیلات على ح

.227ص،مرجع السابق،اقتصادیات البنوك،عبد المطلب عبد الحمید1
227ص،مرجع السابق،البنوك الشاملة وإدارتها وعملیاتها،عبد الطلب عبد الحمید2
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بمعنى أن هناك علاقة طردیة بین حجم الودائع والقدرة على منح الائتمان كما أن هیكل الودائع ومدى 

وضعها لدى البنك هي من العوامل التي تحدد بدقة النسبة التي یمكن منحها لاستخدامها في تمویل 

1.طویلة الأجل –المتوسطة (القروض بنوعیها

.بتكلفة المواردالإقــــراضعلاقــة :الثانيالفرع 

وعلى البنك أن ،یعتبر حجم الإقراض الممنوح من البنوك دالة لقدرة البنك على توفیر الموارد اللازمة

مودع تتبادل مع العائد الحدي من آخر جنیهأخر ذي تكون فیه تكلفةـــــــــــهذه الموارد إلى الحد البتوفیریقوم 

البنك كلما كانت لدى الإدارة مرونة أكـــــبر في توظیف الموارد بصورة وكلما كبر حجم .مقرض أو مستثمرجنیه

دمتها استخدام ــــي مقـــــــن النفقات فـــــفالودائــــــع الجاریة تكلف البنك مجموعة م.ن البنوك الصغیرةــــأفضل م

وكلما زاد حجم ،الموظفین فضلا عــــن المطبوعات والنفقات الأخرىومرتبات ،ات الالكترونیة المتقدمةــــالحساب

ي العنصر ـــــــة هـــــأما الودائع لأجـــــل تعتبر الفائدة المدفوع،الودائـــــع الجاریة كلما قــــل نصیب الجنیه من التكلفة

الملكیة أعلى الموارد تكلفة إذا أنها تحصل الأساسي في التكلفة تضاف علیه النفقات الأخــــــــرى ویعتبر حقوق 

2.على نسبة من أرباح البنك

.حجم الأصول المطلوبة واحتیاجات السیولة:المطلب الرابع

.علاقة الإقراض بحجم الأصول:الفرع الأول

لتزوید ــقراض وفقا لحجم الأصول الثابتة والأصول الأخـــــــرى المطلوبةتتحدد حجم الموارد المتاحة الإ

إذ أن البنك علیه أن ،والأثاث والأصول الأخرى،البنك باحتیاجاته الأولیة اللازمة للتشغیل والتي تشمل المباني

3.ضروریة لاستمرار نشاطهلأنها تعتبر من الأمور الینتقص تلك النسبة ویجنبها

سبة كلما انخفض حجم الإقراض كلما زادت هذه الن،ومنه توجد علاقة عكسیة بین حجم الأصول وحجم الإقراض

.المتاح

.حتیاجات السیولةعلاقة الإقراض بإ:الفرع الثاني

وعادة ما یحتفظ البنوك بمجموعة ،تعتبر السیولة من الأمور ذات الأسبقیة التي یسعى البنك إلى تحقیقها

وإذا ما احتفظ البنك بالأموال سواء في صورة ،المالیة الحكومیةمن الأصول السائلة مثل أذون الخزانة والأوراق 

4.نقدیة أو في صورة أصول سائلة أو قابلة للتحویل إلى نقدیة فإنه بذلك یقلل من حجم الأموال المتاحة للإقراض

.99ص،1999،الإسكندریة،مكتبة الإشعاع للنشر والتوزیع،دراسات عن الأقسام المختلفة بالبنوك التجاریة،محمد الموفق أحمد عبد السلام1
2

.150-149:ص-، صمرجع سابق،اقتصادیات النقود والبنوك الأساسیات والمستحدثات،عبد المطلب عبد الحمید
.150-149:ص-ص،مرجع سابق،اقتصادیات النقود والبنوك الأساسیات والمستحدثات،عبد المطلب عبد الحمید3
4

.230-229:ص-ص،نفس المرجع السابق
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.موقع البنك والظروف الاقتصادیة:لخامسالمطلب ا

.علاقة الإقراض بموقع البنك:الفرع الأول

كبیرة نوعیة وحجم الطلب على القروض الممنوحة إذ أن المؤسسات الكبرى یحدد موقع البنك لدرجة 

والتي غالبا ما تحتاج إلى قدر ضخم مـــــــــــن التمویـــــــــل تسعى إلى وجود مراكزها الرئیسیة بجوار المراكز المالیة 

كما أن نشاط المنطقة یمكن أن ،زم منهاالتي یمكنها الاتصال بهـــــــــا والحصول على احتیاجاتها مــــن التمویل اللا

فوقوع الفرع في منطقة زراعیة تكون معظم القروض بضمان محاصیل ،یؤثر على نوعیة القروض الممنوحة

.هكذا،زراعیة أو أقطان أو لتمویل النشاط الزراعي

لذلك فموقع البنك یؤثر على حجم الطلب على القروض فكلما كان موقع البنك في بجانب المراكز 

.المالیة زادت قدرة البنك علة التعامل مع هذه الأخیرة زاد حجم القروض

.علاقة الإقراض بالظروف الاقتصادیة:الفرع الثاني

،ورة النشاط الاقتصادي في المجتمعبدیتأثر الطلب على معظم أنواع القروض المصرفیة بشكل مباشر 

،كلما كانت حافزا أكبر للبنوك للتسهیل في إجراءات منح القروض،حیث إذ كلما كانت هذه الظروف مستقرة1

2.وفي حالة العكس فستؤثر سلبا على نشاط البنوك مثلا في حالة التضخم

القروض والنمو الاقتصاديسعر الفائدة على :المطلب السادس

سعر الفائدة على القروض:الفرع الأول

یمثل سعر الفائدة الثمن الذي یدفعه المقترض مقابل استخدام نقود المقرض وعادة ما یعبر عن هذا 

ثمن تمتع بالمبلغ ،عوض الزمان الفاصل(ویعتبر سعر الفائدة ،الثمن في صورة نسبة مئویة في السنة

ل سعر الفائدة المتغیر الاقتصادي الذي یربط بین المقترضین حیث یمث).المقترض أو ربح إقراض المال

فهو إذ یعتبر السعر الذي یدفعه المقترض لقاء استخدامه الأموال المقترضة لفترة .والمقرضین في علاقات مالیة

لكنه یختلف بعض الشيء عن أسعار السلع والخدمات بأنه لیس ،زمنیة معینة یتفق علیها أي سعر الائتمان

ولذا یعتبر .مطلقا وإنما هو نسبة بین مقدارین هما التكلفة النقدیة للإقراض مقسومة على المبلغ المقترضسعرا

.سعر الفائدة عائد على الأموال المقترضة تارة وتارة أخرى تكلفة لها

.230-229:ص-ص،مرجع سابق،من الأساسیات إلى المستحدثاتاقتصادیات البنوك،عبد المطلب عب الحمید1
،بنوك:تخصص،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة،سیاسة الإقراض في البنوك التجاریة وأثرها على تمویل الاستثمار،شقراء منال2

.13ص،2015-2014،جامعة حمه لخضر الوادي
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وبذلك ،وتحدد قیمة سعر الفائدة بتفاعل عرض الأموال المدخرین والطلب علیها من قبل المقترضین

1.یمكن إعتبار سعر الفائدة كثمن

یأثر سعر الفائدة على تأثیر القروض من خلال تأثیر عرض النقد على سعر الفائدة حیث یأثر التغیرفي 

فكلما كانت الأموال القابلة ،عرض النقد على الأموال القابلة للإقراض وهذا مباشرة یؤثر في سعر الفائدة 

كلما كان التوجه نحو تخفیض سعر الفائدة لتشجیع الائتمان الاستثماري في ظل للإقراض في المصارف كبیرة 

2.بیئة جیدة 

.النمو الاقتصادي:الفرع الثاني

تحقیق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل أو الناتج القومي الحقیقي یعرف النمو الاقتصادي بأنه 

ویقاس معدل النمو بمعدل الاقتصادي بمعدل النمو في الناتج أو الدخل القومي الحقیقي أو معدل ،عبر الزمن 

3،النمو في الدخل الفردي

حیث أن أي ,تقوم السیاسة الائتمانیة أو التمویلیة بدور كبیر في التأثیر على عملیتي التنمیة والنمو الاقتصادي

و الاقتصادي وینجم عنه آثارا سلبیة على عملیة الانتاج واستخدام نقص في هذا التمویل یمثل عائقا أمام النم

ومنه .الموارد المتاحة وبهذا فإن توفر التمویل والتوسع في القروض یدعم كل من النمو والتنمیة الاقتصادیة

4.علاقة عكسیة بین الاقراض والنمو الاقتصادي

1
جامعة ،مة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم التجاریةمذكرة مقد،2011-1990أثر سعر الفائدة على المتغیرات الاقتصادیة خلال الفترة ،لخضر بن فلیس

.4-3:ص ص،2014-2013،المسیلة
2

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في اقتصادیات التنمیة ،محددات أسعار الفائدة على الودائع في الجھاز المصرفي الفلسطیني،ماجد شعبان محسین
28ص،2018،جامعة الاسلامیة غزة

3
،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في العلوم الاقتصادیة،2015-1990أثر التنویع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في الجزائر الفترة ،قابوش فریال

.20ص ،2018-2017،جامعة العربي بن مھیدي أم البواقي
4

دراسة حالة الأردن )VAR(ادي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجھ تأثیر الائتمان المصرفي على النشاط الاقتص,أحمد المجالي,أحمد ملاوي
.126ص,2008ینایر ,العدد الأول ,النھضة المجلد التاسع,)1970-2003(
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:الفصلخلاصة

:یمكن استخلاص ما یلي الإقراض المصرفيمن خلال الدراسة لمحددات 

فهي تمثل نوع من الأنواع المؤسسات المالیة التي یتركز نشاطها الأساسي ،تلعب البنوك التجاریة دورا كبیرا•

.في قبول الودائع ومنح القروض

التمویل تعتبر القروض المصرفیة أكثر العملیات المالیة أهمیة للعائد الذي تحققه من خلال عملیات •

،والمصدر،والغرض،والضمان،من حیث المدة:للمشاریع الاستثماریة على القروض بأشكالها المختلفة

.الخ.....،والمقترض

وكي تقود الإدارة العلیا ،تأخذ القروض دور هام في الاقتصاد من خلال تسهیل معاملات استثمار أموالها•

ي تساعد البنك في تحدید حجم ومواصفات القروض الت،نشاطها الاقراضي یجب إتباع سیاسة القروض

.وضوابط منحها لكي تكون بكفاءة وفعالیة

معدل ،الظروف الاقتصادیة،حقوق الملكیة،حجم الودائع:تتعدد مجمل العوامل التي تؤثر في الإقراض•

......،نسبة السیولة،نسبة الاحتیاطي القانوني،إعادة الخصم



دراسة قیاسیة لمحددات 

الإقراض في البنوك 

الجزائریة لفترة     

)1990-2017(
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:تمهید

یبقى من الضروري إلى ،في الجزائر وسیاسة الإٌقراض في البنوك التجاریة المصرفي النظاملتطورنظرا 

الجهاز وأهم المراحل التي مر بها سواء كان ذلك قبل إصدار قانون اعرفها هذالتحولات الجذریة التي معرفة 

قائم على أساس .حیث ورثت الجزائر عند استقلالها نظاما مصرفیا واسعا أو بعده،10-90النقد والقرض 

حیث بذلت السلطات بعد الاستقلال كل ما ،اقتصاد حر لیبرالي ونتج عنه هزیمة فرنسا وخروجها من الجزائر

و ابرزها  قانون النقد والقرض والقوانینها لاسترجاع حقوقها وذلك ضمن مجموعة من الأنظمة والمراسیم بوسع

الذي أدخل تعدیلات مهمة في هیكل النظام المصرفي الجزائري الذي یعتبر النواة الأساسیة للإنعاش و 90-10

.النمو الاقتصادي

كلاستخدامات البنو الرئیسي بأن القروض هي المورد ول نستخلصل الأصمن خلال ما تطرقنا إلیه في الف

خاص لهذه اهتماملذلك ونظرا لأهمیتها یضع البنك ، الأفرادفهي تعتبر بمثابة أموال یضعها البنك بحوزة 

.الأخیرة

أما ،تطور النظام المصرفي الجزائري حیث تم تقسیم الفصل إلى ثلاث مباحث تناولنا في المبحث الأول 

لفترة الجزائرواقع الإقراض في الجزائر من خلال معرفة تطور القروض في احتوى علىالمبحث الثاني فقد 

في الإقراضقیاسیة لمحددات تقدیم النموذج ودراسة لخصصناهأما المبحث الثالث فقد ،1990-2017

.الجزائر
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تطور الجهاز المصرفي الجزائري:لالمبحث الأو

تبعا للتطورات الكثیرة التي شهدتها الجزائر منذ الاستقلال تعرض النظام والجهاز المصرفي بها إلى عدة 

إلى أهم هذه المراحل التي مر بها الجهاز المصرفي قبل وبعد تحولات وتغیرات خاصة بعد الاستقلال وسنتعرض

.وأهم التعدیلات التي مست الجهاز المصرفي على النحو التاليالاستقلال 

1990الإصلاحات سنة قبل هیكل النظام البنكي :المطلب الأول

النظام المصرفي خلال الاحتلال الفرنسي:الفرع الأول

د كانت الجزائر كسائر أجزاء الإمبراطوریة العثمانیة، تتمیز بقلة دور النقو 1830الفرنسي عند الاحتلال 

وكانت هناك دار لسك النقود، أما الفرنك الفرنسي ،في العملة-الذهب والفضة-في المبادلات وبنظام المعدنین 

.عاما19فلم یتقرر رسمیا كعملة للبلاد إلا بعد 

لتكون ،19/7/1843وأول مؤسسة مصرفیة في الجزائر هي تلك التي تقررت بموجب القانون الصادر في 

ف بسب ثورة ولكن سرعان ما توق1848وقد بدأ عمله فعلا بإصدار النقود مع بدایة سنة ،بمثابة فرع لبنك فرنسا

.في فرنسا في فیفري من تلك السنة

Leثاني مؤسسة كان comptoir national d’éscompteولم تنجح مؤسسة ،تقتصر وظیفتها على الائتمان

.الخصم بسب قلة الودائع

Laثالث مؤسسة هي بنك الجزائر  banque de l’Algérie ملایین فرنك 3ه برأس مال قدر 1851تأسس سنة

ف قیمة رأسماله وربطته وقد اهتمت به السلطات الفرنسیة ومنحته اعتمادا أي قرض بنص، ألاف سهم6مقسمة 

النقدیة وقدم البنك بأزمة وحق تعیین المدیر وحق تحدید مدة إصدار الأوراق،بقیود تخص مقدار الاحتیاطي

1880-1990.)1(

.1962/1963مرحلة إضفاء السیادة :الفرع الثاني

:نتج عن خروج فرنسا من الجزائر تغیرات كبیرة على الجهاز المصرفي أهمهامباشرة بعد الاستقلال 

.تغیرات قضائیة تمثلت في تغیر مقرات المصارف وتوقفها عن العمل نهائیا-

،تغیرات إجرائیة وإداریة تمثلت خصوصا في هجرة المؤهلة لتسییر البنوك-

مما أدى ،وهجرة رؤوس الأموال مع من هاجر من الممثلین ،تغیرات مالیة تمثلت أساسا في سحب الودائع-

.إلى تقلیص شبكة المصارف

.49-48ص، صمرجع سابق، يالقز وینشاكر )1(
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وهذا من خلال التطلع لبناء ،تمثلت في توجیهات الجدیدة للجزائر المستقلة ،تغیرات سیاسیة واقتصادیة-

1.والانفتاح على العالم الخارجي،اشتراكیة

، ادة على المؤسسات المالیة الكبرىري من خلال إضفاء السینواة تشكل النظام المصرفي الجزائحیث تعتبر 

وتم إنشاء كذلك ،وذلك من خلال إحداث الدولة الجزائریة لمعهد إصدار خاص بها لیحل محل بنك الجزائر

، ومن أجل عملیة التنمیة الوطنیة تتطلب أموال 31/12/1962من الخزینة الفرنسیة الخزینة الجزائریة بعزلها

بعد إلى البنك الذي تحول فیما 1963لتمویل الاستثمار تم تأسیس الصندوق الجزائري لتنمیة في سنة كبیرة 

خر إلى بنك ثم بعد ذلك تم إنشاء الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط الذي تحول هو الأ، الجزائري للتنمیة

ار العملة الوطنیة المتمثلة في ، ولكن الإجراء الأكثر أهمیة في ذلك الوقت هو إصدمتخصص في تمویل السكن

وقیمته مطابقة للقیمة الذهبیة للفرنك ،لتحویللوهذا الأخیر غیر قابل ، 1964الدینار الجزائري خلال سنة 

.وقد وضعت هذه العملة حدا لتهریب رؤوس الأموال إلى الخارج،الفرنسي آنذاك

بنك 20ل نظاما لیبرالیا یتكون من أكثر من یزاكان لا1966إن النظام المصرفي الجزائري إلى غایة 

أجنبیا وكان توجه العام لهذه البنوك التي تمتلك السیولة یمیل نحو رفض تمویل استثمارات القطاع العام بحجة 

غیاب القواعد التقلیدیة للعمل مثل الأمن والقدرة على الوفاء مما اضطر الخزینة العمومیة أن تقوم بدور الممول 

وهذا ما خلف تناقضا على مستوى أداء النظام ،عتماد على تسبیقات معهد الإصداروطني بالالاقتصاد ال

)2(.المصرفي مما أدى بالدولة للقیام بتأمیم البنوك الأجنبیة وظهور مصارف حكومیة

.1967-1966مرحلة التأمیمات :الفرع الثالث

البنوك "ائریة سمیت أعطت میلاد ثلاثة بنوك تجاریة جز المرحلة بتأمیم البنوك الأجنبیة والتي تمیزت هذه 

:وهي"الأولیة

:البنك الوطني الجزائري-1

وهو یعتبر أول البنوك التجاریة التي تم تأسیسها .1966جوان 13أنشئ البنك الوطني الجزائري في 

والقرض ،لجزائري وتونسالقرض العقاري ا:وقد عوض تأسیسه البنوك الأجنبیة التالیة.في الجزائر المستقلة

وأخیرا مكتب معسكر ،وبنك باریس وهولندا،البنك الوطني للتجارة والصناعة في إفریقیا،الصناعي والتجاري

1
جامعة العربي بن مهیدي ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة،بوشرمة عبد الحمید

.94ص،2010-2009،أم البواقي
2

التنمیة، مذكرة نیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة ، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثاره على تعبئة المدخرات وتمویل بطاهر علي-

.30-29ص، ص2006-2005الجزائر،
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فهو یعتبر .وتجدر الإشارة أن الاندماج هذه البنوك في البنك الوطني الجزائري قد تم في تواریخ مختلفة.للخصم

.ومنح القروض قصیرة الأجلبنك تجاري یقوم بتجمیع الودائع 

:القرض الشعبي الجزائري-2

.وهو ثاني بنك تجاري یتم تأسیسه في الجزائر.1966ماي 14تم تأسیس القرض الشعبي الجزائري في 

والصندوق المركزي الجزائري ،ووهران وعنابة وقسنطینة،وقد تأسس على أنقاض القرض الشعبي الجزائري

.یه بعد ذلك ثلاثة بنوك أجنبیةثم اندمجت ف،للقرض الشعبي

ویقوم .والقرض الشعبي الجزائري مثل البنك الوطني الجزائري یقوم بجمع الودائع بإعتباره بنكا تجاریا

وتبعا لمبدأ التخصص ،أصبح یقوم بمنح القروض المتوسطة الأجل1971وابتداءا من ،بمنح القروض القصیرة

.ري بمنح القروض للقطاع الحرفيفقد تكفل القرض الشعبي الجزائ،البنكي

:البنك الخارجي الجزائري-3

وبهذا فهو ثالث وأخر 204-67بموجب الأمر 1967تأسس البنك الخارجي الجزائري في أول أكتوبر 

.وقد تم إنشاؤه على أنقاض خمسة بنوك أجنبیة.تأمیم القطاع البنكيتبنك تجاري یتم تأسیسه تبعا لقرارا

وفي .وعلى هذا الأساس یمكنه جمع الودائع الجاریة،كل المهام البنوك التجاریةویمارس هذا البنك

كما یقوم بتأمین ،دفهو یقوم بمنح القروض للاستیرا.یتكفل بتمویل عملیات التجارة الخارجیة،جانب الإقراض

كما تمتد النشاطات الاقراضیة للبنك الخارجي الجزائري إلى .المصدرین الجزائریین وتقدیم الدعم المالي لهم

1.قطاعات أخرى

.1971الإصلاح المالي والمصرفي:الفرع الرابع

-1970ول ، وذلك في إطار المخطط الرباعي الأ1971تبلور هذا الإصلاح في شكله القانوني سنة

حیث أدخلت تعدیلات على السیاسة المالیة والنقدیة تماشیا مع السیاسة العامة للدولة، خاصة أمام عجز 1973

المصارف الوطنیة عن تمویل الاستثمارات المخططة، وكان هذا الإصلاح بهدف تخفیف الضغط على الخزینة 

البنوك، إذ یستطیع البنك مراقبة كل في تمویلها للاستثمارات ، كما أن هذا الإصلاح وطد فكرة تخصص

الحركات والتدفقات المالیة لنشاط المؤسسة بفتح مؤسسة حساب لدى بنك واحد فیقوم هذا الأخیر بمراقبة نشاطها 

)2(.وتسییر حساباتها

:وأصبح القطاع المالي الجزائري یتمیز بثلاث خصائص هي

1
.189-188:، ص صمرجع سابقالطاھر لطرش، 

-2010مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة قسنطینة،، دور الجهاز المصرفي في تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصةصفوان العید، -2

.5، ص2011
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ركزالتم.

هیمنة دور الخزینة.

إزالة تخصص البنوك التجاریة في ممارسة نشاطها.

وفي هذا الصدد تم تدعیم النظام الجدید لتمویل قطاع الإنتاج التي أصبحت الخزینة العمومیة بموجبه 

وسیطا مالیا أساسیا بتعبیر أخر أصبحت مركز النظام المالي لاقتصاد بالاعتماد الكلي على الخزینة، حیث 

.تضمن تحدید مصادر تمویل الاستثمارات المخططة

عدیل هیئتان منفصلتان لتسییر البنوك وهما مجلس القرض، اللجنة التقنیة للمؤسسات حیث انبثق على هذا الت

:المصرفیة

.مجلس القرض:أولا

وحسب المادة الأولى ینص 30/06/1971المؤرخ في 47-71تأسس مجلس القرض بمقتضى الأمر

ظات في یحدث تحت سلطة وزیر المالیة مجلس قرض یتلخص دوره في تقدیم الآراء والتوصیات والملاح<<على

)1(.>>المسائل النقود والقروض

:كلف هذا المجلس بالأدوار التالیةوقد 

المساعدة على تعزیز علاقة القطاع المصرفي مع القطاعات الاقتصادیة في البلاد،<<حسب المادة الرابعة 

.>>وتشجیع تمویل المصارف للمشاریع الاقتصادیة في البلاد 

.>>تقدیم التقاریر الدوریة إلى وزیر المالیة عن وضع النقود والقروض<<حسب المادة الخامسة 

الدراسات المتعلقة بسیاسة القروض والنقود، والمسائل المتعلقة بطبیعة وحجم كلفة <<حسب المادة الثامنة 

.>>القروض في إطار المخططات وبرامج الاقتصاد الوطني 

.والملاحظ أن هذه المهام لم تتحقق وسبب ذلك أن مجلس القرض لم یباشر مهامه على الإطلاق

.اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة:ثانیا

تحدث <<لتاسعة منه علىوتنص المادة ا30/06/1971المؤرخ في 47-71هذه اللجنة بموجب قانونأنشأت

:وأسندت لها المهام التالیة >>تحت سلطة وزیر المالیة لجنة تقنیة للمؤسسات المصرفیة 

مالیة في كافة الأمور المصرفیة والمجالات المرتبطة تقدیم الآراء والتوصیات لوزیر ال<<:حسب المادة العاشرة

>>هذه المهنة 

>>ةتقوم بتسهیل تنسیق النشاط في إطار المخططات للمنشآت الاقتصادی<<حسب المادة الحادیة عشر

دراسة كافة الأمور التي تسهل نشاط المؤسسات المالیة في شتى جوانبها ودرس <<حسب المادة الثانیة عشر 

.37، ص، مرجع سابقبطاهر علي-1
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.>>التدابیر الكفیلة بتطویر استعمال اللغة الوطنیة 

.>>دراسة میزانیات وحسابات المؤسسات المالیة وعرضها على وزیر المالیة <<ة عشر حسب المادة الثالث

والملاحظ أن مهام اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة لم یتحقق منها شيء ذلك لأنها لم تباشر عملها على 

از المصرفي سواء تعلق الأمر بتمویل الإطلاق ؛وما یمكن الخروج به أن الإصلاح الذي أدخلته الدولة على الجه

الاستثمارات المخططة أو إنشاء اللجنة التقنیة ومجلس القرض أو إلغاء الصندوق الجزائري للتنمیة كل هذه 

الإجراءات كانت تهدف إلى ضمان المساهمة الفعلیة لموارد الدولة في تمویل الاستثمارات المربحة في 

)1(.1977-1974الرباعي الثاني و 1773-1970المخططین الرباعي الأول

.1985-1982مرحلة إعادة هیكلة القطاع المصرفي :الفرع الخامس

عرفت هذه المرحلة إعادة هیكلة العدید من المؤسسات الإنتاجیة و المالیة ومنها البنك الوطني الجزائري الذي 

الزراعي العام والقطاع الخاص ، وإعادة هیكلة لتنمیة الریفیة اختص في تمویل القطاع ة واانبثق عنه البنك الفلاح

القرض الشعبي الجزائري بإنشاء بنك التنمیة المحلي المختص بالدرجة الأولى في تمویل المشاریع العمومیة 

.للجماعات المحلیة الولائیة والبلدیة

.بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة:أولا

ویتولى مهمة تجمیع الودائع سواء كانت 206-82بمقتضى المرسوم رقم 13/03/1982تأسس هذا البنك في 

)2(.جاریة أو لأجل ، ویقوم بمنح قروض للقطاع الفلاحي والحرفي وتمویل الأنشطة المختلفة في الریف

:بنك التنمیة المحلیة ،ثانیا

و هو آخر بنك تجاري .1985أفریل 30المؤرخ في 85.85تأسس بنك التنمیة المحلیة بموجب المرسوم رقم 

ادة هیكلة القرض الشعبي و ذلك تبعا لإع،یتم تأسیسه في الجزائر قبل الدخول في مرحلة الإصلاحات 

.الجزائري

و یقوم أیضا بمنح القروض لصالح الجماعات و الهیئات العامة ،یقوم بنك التنمیة المحلیة بجمع الودائع 

.المحلیة 

نلاحظ أن تشكل النظام البنكي الوطني ما فتئ یتطور كما أن علاقات ،من خلال هذا العرض و 

وأن أنماط التنظیم المحددة في بدایة عهده مازالت ،التمویل المحددة في صورتها الأولى لم تستقر على حال 

ن و یمكن القول أن التكییفات التي تدخل من حی.تتغیر مع تغیر المراحل و الظروف و ،تأخذ أشكالا أخرى 

1
.6، صمرجع سابق صفوان العید ،-
، ملتقى وطني حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة ومنهج الإصلاح بلعزوز بن علي، كتوش عاشور، -2

.493، ص2004الاقتصادیة ،جامعة شلف، 
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وربما یتطلب ذلك إدخال إصلاح عمیق یعید لهذا النظام .لآخر على عدم الإستقرار على صورة واحدة نهائیة له

1.ویسترجع له صلاحیاته ووظائفه الأساسیة،هویته البنكیة

1986الإصلاح النقدي  لعام :الفرع السادس

تم إدخال إصلاح ،بنظام البنوك والقرضالمتعلق 1986أوت 19الصادر في 12-86بموجب القانون رقم 

وقد كان روح هذا القانون یسیر في اتجاه إرساء المبادئ العامة والقواعد الكلاسیكیة .جذري على الوظیفة البنكیة

وهو من الناحیة العلمیة جاء لیوحد الإطار القانوني الذي یسیر النشاط الخاص بكل المؤسسات .للنشاط البنكي

2.نت طبیعتها القانونیةالمالیة مهما كا

:والقواعد الأساسیة التي تضمنها القانون فیما یليویمكن إنجاز أهم المبادئ 

وإشراك الجهاز المصرفي في توفیر الموارد المالیة ،دور الخزینة المتعاظم في تمویل الاستثماراتتقلیص•

.إلا أن القانون لم یضع آلیات تنفیذ ذلك،الضروریة للتنمیة الاقتصادیة

.استعادة البنك المركزي لوظائفه التقلیدیة ودوره كبنك للبنوك•

،وبین نشاطات البنوك التجاریة،بموجب هذا القانون تم الفصل بین وظائف البنك المركزي كمقرض أخیر•

مهام البنك المركزي والبنوك أي تم تحدید بوضوح ،الأمر الذي سمح بإقامة جهاز مصرفي على مستویین

.ذو مستویینیه قواعد ومبادئ الجهاز المصرفي كما تقتض،التجاریة

في إطار المخطط ،وتوزیع القروض،استعادة المصارف والمؤسسات التمویل ودورها في تعبئة الادخار•

مكانها أن تقوموأصبح بإ،كما سمح لها بإمكانیة تسلم الودائع مهما كان شكلها ومدتها،الوطني للقرض

كما استعادت المصارف حق متابعة استخدام ،دون تحدید لمدته أو الأشكال التي یأخذها،بإحداث الائتمان

3.والحد من مخاطر القروض خاصة عدم السداد،القرض وكیفیة استرجاعه

لإشراف وبهدف إعطاء دور هام لضبط وتوجیه النظام المصرفي فقد أنشأت بموجب هذا القانون هیئتان 

:والرقابة وهما

.المجلس الوطني للقرض:أولا

یستشار المجلس الوطني للقرض في تحدید السیاسة العامة للقرض بالأخذ بعین الاعتبار احتیاجات

الاقتصاد الوطني ،وخصوصا ما تعلق بتمویل مخططات وبرامج التنمیة الاقتصادیة والوضعیة النقدیة للبلد، 

1
.191-190:الطاھر لطرش ، مرجع سابق، ص ص

.194ص،نفس المرجع السابق2
جامعة أبو ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،مدى إستخدام تكنولوجیا المعلومات في النظام المصرفي الجزائري،بلوافي محمد3

.16ص،2006-2005،بكر القائد تلمسان
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دراسات مرتبطة بسیاسة القرض والنقد، وكل الأمور المرتبطة بطبیعة وحجم وتكلفة ویقوم هذا المجلس بإعداد

.القرض في إطار مخططات وبرامج التنمیة الاقتصادیة الوطنیة

.اللجنة التقنیة للبنك:ثانیا

یرأس هذه اللجنة محافظ البنك المركزي واللجنة مكلفة بمتابعة جمیع المقاییس ذات العلاقة بتنظیم 

الوظیفة البنكیة ، كما تسهر اللجنة على ضمان تطبیق التنظیمات والتشریعات القانونیة والبنكیة تبعا لسلطات 

)1(.المراقبة المخولة لها ؛وتهدف إلى تشجیع الادخار ومراقبة توزیع القروض

وتكییف الإصلاح1988قانون :الفرع السابع

الذي أصبح القانون مندرج في إطار ، 1986في قانون على الرغم من أن الإصلاحات المصرفیة الواردة 

لیدعم صلاحیات البنك المركزي 12/01/1988المؤرخ في 88/06وجاء قانون ،الاقتصاد المخطط غیر ملائم

فیما یخص السیاسة النقدیة فبإمكانه إصدار القوانین والتنظیمات كمؤسسة مستقلة مهمتها الرئیسیة المراقبة 

.مسیري التدفقات المالیة من وإلى الخارج بالإضافة إلى مهامه التقلیدیة

2:ئ والقواعد التي تضمنها القانون في إطار إصلاح المنظومة المصرفیة كما یليویمكن إیجاز أهم المباد

،إعطاء الاستقلالیة للبنوك في إطار التنظیم الجدید للاقتصاد والمؤسسات•

،لأجل إحداث التوازن في الاقتصاد الكلي،البنك المركزي في ضبط وتسییر السیاسة النقدیةدعم دور •

وهذا معناه أن ،معنویة تجاریة تخضع لمبدأ الاستقلالیة المالیة والتوازن المحاسبيیعتبر البنك شخصیة •

أثناء نشاطه بمبدأ الربحیة نشاط البنك یخضع ابتداءا من هذا التاریخ إلى قواعد التجارة ویجب أن یأخد 

،ولكي یحقق ذلك یجب أن یكیف نشاطه في هذا الاتجاه،والمردودیة

كما یمكننها أن تلجأ ،اللجوء إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطویلبإمكان مؤسسات القرض •

3.إلى طلب دیون خارجیة

كما بین ،تحصلت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على استقلالیة حقیقیة01-88وبمقتضى القانون 

مصادق علیها في إطار وفي هذا الإطار تبین النصوص ال،ةبشكل واضح مفهومي الفائدة والمردودیالقانون 

وإعادة تهیئة القواعد المطبقة في ،عن سلسلة من المبادئ الغایة منها إدخال المرونة،الإصلاح الاقتصادي

.بما في ذلك علاقتها مع الغیر،میدان تنظیم وتشغیل المؤسسة

1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر إمكانیة رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغیرات الاقتصادیة المصرفیة المعاصرة مبارك ،بعلي حسني-

.68، ص2012-2011في المالیة، جامعة منتوري ، 
2

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في 2014-1990وجدي جمیلة، السیاسة النقدیة وسیاسة استھداف التضخم دراسة قیاسیة لحالة الجزائر خلال الفترة 
.112، ص2016-2015العلوم الاقتصادیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،  

3
.17بلوافي محمد،  مرجع سابق، ص
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تعمل وفق القواعد التقلیدیة التي ،قتصادیة مستقلةالاعمومیة التالمؤسساوانطلاقا مما جاء به هذا القانون فإن 

وهذا طبقا للقوانین 1988ومنه یمكن القول أن استقلالیة البنوك قد تمت فعلا سنة ،تقودها إلى اقتصاد السوق

،1988والنتیجة هي أن الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة قد عرفت مرحلة نوعیة هامة سنة .المصادق علیها

أصبحت تسییر بما فیها البنوك والتي،ة المتعلقة باستقلالیة المؤسسات العمومیةبعد إصدار النصوص القانونی

1.وفق المبادئ التجاریة والمردودیة

.10-90حات البنكیة في ظل قانون الإصلا:المطلب الثاني

.10-90مضمون قانون النقد والقرض :الفرع الأول

والمتعلق بالنقد والقرض نصا تشریعیا یعكس 1990أفریل 14الصادر في 10-90جاء هذا القانون 

ویعتبر من القوانین التشریعیة الأساسیة .بحق اعترافا بأهمیة المكانة التي یجب أن یكون علیها النظام البنكي

فقد حمل أفكارا جدیدة ،1988و1986وبالإضافة إلى أنه أخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانونا .للإصلاحات

كما أن المبادئ التي یقوم علیها ومیكانیزمات العمل التي تترجم إلى حد .یم النظام البنكي وأدائهفیما یتعلق بتنظ

.كبیر الصورة التي سوف یكون علیها هذا النظام في المستقبل

.10-90مبادئ قانون النقد والقرض :الفرع الثاني

.الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة:أولا

كانت القرارات النقدیة تتخذ تبعا ،للاقتصادالذي كان یتبنى التخطیط المركزي ،النظام السابقفي 

لم تكن ،وتبعا لذلك.أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس كمي حقیقي في هیئة التخطیط،للقرارات الحقیقیة

إذ تبنى هذا .ل البرامج المخططةالهدف الأساسي هو تعبئة الموارد اللازمة لتمویبل أن ،أهداف نقدیة بحتة

:المبدأ بتحقیق مجموعة أهداف نلخصها فیما یلي

.البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي والمسؤول الأول عن تسییر السیاسة النقدیةاستعادة-

الدینار لوظائفه التقلیدیة وتوحید استعمالاته داخلیا بین المؤسسات العمومیة والعائلات والمؤسسات استعادة-

.الخاصة

.السوق النقدیة وتنشیطها واحتلال السیاسة النقدیة لمكانتها كوسیلة من وسائل الضبط الاقتصاديتحریك-

سات العامة والمؤسسات خلق وضع لمنح القروض یقوم على شروط غیر تمییزیة على حسب المؤس-

2.الخاصة

1
.107الحمید، مرجع سابق، صبوشرمة عبد 

2
.196، ص مرجع سابقالطاھر لطرش، 
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.الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة:ثانیا

فالخزینة لم تعد حرة في .اعتمد قانون النقد والقرض أیضا مبدأ الفصل بین الدائرة النقدیة ومیزانیة الدولة

ولم ،لم یعد یتمیز بتلك التلقائیةالمركزيوتمویل عجزها عن طریق اللجوء إلى البنك .اللجوء إلى عملة القرض

:یعد أیضا یتم بلا حدود ویسنح هذا المبدأ بتحقیق الأهداف التالیة

.استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة-

.تقلیص  دیون الخزینة تجاه البنك المركزي والقیام بتسدید الدیون السابقة المتراكمة علیها-

.ئمة كي تلعب السیاسة النقدیة دورها فعالتهیئة الظروف الملا-

.الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على التوازنات النقدیة-

.الفصل بین دائرة المیزانیة ودائرة القرض:ثالثا

نجد أن قانون النقد والقرض أبعد الخزینة عن منح القرض للاقتصاد لیبقى دورها یقتصر على تمویل 

وابتدءا من هذه اللحظة أصبح النظام البنكي هو المسؤول .المخططة من طرف الدولةالإستراتیجیةالاستثمارات 

.عن منح القروض في إطار مهامه حیث أصبح توزیع القروض لا یخضع إلى قواعد إداریة

.وحیدة مستقلةإنشاء سلطة نقدیة :رابعا

وكان ذلك بأنه أنشأ سلطة نقدیة وحیدة ،جاء قانون النقد والقرض لیلغي تعدد مراكز السلطة النقدیة

في هیئة جدیدة أسماها مجلس ،وقد وضع هذه السلطة النقدیة في الدائرة النقدیة.ومستقلة عن أي جهة كانت

.النقد والقرض حیث أصبحت وحیدة ومستقلة

.وضع نظام بنكي على مستویین:خامسا

.ضالذي كان بمثابة سلطة نقدیة والبنوك التجاریة كموزعة للقر ،أصبح البنك المركزي یمثل بنك البنوك 

في التأثیر على ضویوظف مركزه كملجأ أخیر للإقرا.حیث یتولى البنك المركزي مراقبة نشاطها ویتابع عملیاتها

1.سیاسات الإقراضیة للبنوك وفقا لما یقتضیه الوضع النقدي

.10-90بها قانون لجدیدة التي جاء الهیاكل ا:الفرع الثالث

مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة "بأنه 11یعرف قانون النقد والقرض بنك الجزائر في مادته :الجزائربنك:أولا

ومنذ صدور هذا القانون أصبح البنك المركزي یسمى في تعامله مع الغیر بنك "المعنویة والاستقلال المالي 

تجاریة باعتباره تاجرا، وتعود ملكیة رأس ماله بالكامل للدولة، الجزائر، وأصبح یخضع إلى قواعد المحاسبة ال

.المحافظ ، ومجلس النقد والقرض:ویسیر بنك الجزائر جهازین هما

1
.199-198:ص ص،مرجع سابقالطاھر لطرش، 
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"البنوك التجاریة على أنها114یعرف قانون النقد والقرض في مادته :البنوك التجاریة،ثانثا أشخاص معنویة :

وبالرجوع إلى "من هذا القانون130إلى 110العملیات الموصوفة في المواد من رئیسیة إجراء مهمتها العادیة و 

:هذا هذه المواد نجد أن مهامها

جمع الودائع من الجمهور.

منح القروض.

1(.توفیر وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدارتها(

"من قانون النقد والقرض المؤسسات المالیة بأنها155تعرف المادة :المؤسسات المالیة،ثالثا أشخاص معنویة :

".مهمتها العادیة و الرئیسیة القیام بالأعمال البنكیة ماعدا تلقي الأموال من الجمهور 

تعمل أموال ویعني هذا الأمر أن المؤسسات المالیة تقوم بالقرض على غرار البنوك التجاریة، ولكن دون تس

.الغیر، والمصدر الأساسي لأموال المستعملة یتمثل في رأسمالها وقروض المساهمة والإدخارات طویلة الأجل

ابتداء من تاریخ صدور قانون النقد والقرض، أصبح بإمكان البنوك :البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة،رابعا

ي الجزائر ویجب أن یخضع فتح هذه الفروع إلى ترخیص والمؤسسات المالیة الأجنبیة أن تفتح فروعا لها ف

.خاص یمنحه مجلس النقد والقرض ویتجسد في قرار صادر عن محافظ بنك الجزائر

شروط تأسیس أي بنك أو مؤسسة مالیة 3/01/1993المؤرخ في 01-93لقد حدد النظام رقم و

:لوبةوشروط إقامة فروع لبنوك ومؤسسات أجنبیة ومن بین الشروط المط

تحدید برنامج النشاط.

الوسائل المالیة والتقنیات المرتقبة.

2(.القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالیة(

.10-90قانون النقد والقرض أدخلت علىأهم التعدیلات التي :المطلب الثالث

:10-90المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 01-01الأمر:الفرع الأول

المؤرخ 01-01عن طریق أمر رئاسي، وهو الأمر رقم 10-90تعدیل لقانون النقد والقرض جاء أول 

حیث مس هذا التعدیل الجوانب الإداریة فقط في تسییر البنك المركزي دون المساس بصلب 27/02/2001في 

:القانون ومواده المطبقة حیث تم فصل مجلس النقد والقرض إلى هیئتین

لذي یشرف على إدارة وتسییر شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص علیها في ا:مجلس الإدارة:أولا

.القانون

1
.200-199ص ص،مرجع سابقالطاهر لطرش، -

2
.202-201، ص ص مرجع سابقالطاهر لطرش، -
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.هو مكلف بأداء دور السلطة النقدیة والتخلي عن دوره كمجلس إدارة بنك المركزي:مجلس النقد والقرض:ثانیا

:10-90الذي یلغي 11-03الأمر :الفرع الثاني

حیث لاحظت الضعف الذي لازال 26/08/2003المؤرخ في 11-03أصدرت السلطات الأمر رقم 

یمیز أداء الجهاز المصرفي خاصة بعد فضائح البنوك الخاصة، حیث تم من خلال هذا الأمر إضافة عضوان 

:في مجلس النقد والقرض من أجل تدعیم الرقابة معینان من طرف رئیس الجمهوریة ، ویهدف هذا التعدیل إلى 

نك الجزائر والحكومة في المجال المالي عن طریق إعلام مختلف المؤسسات الدولیة تعزیز التشاور بین ب

.بتقاریر دوریة

 تمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاته بشكل أفضل من خلال الفصل بین صلاحیات مجلس الإدارة

.ومجلس النقد

روط منح الاعتماد للبنوك تهیئة الظروف من أجل حمایة أفضل للبنوك وادخار الجمهور من خلال تقویة ش

1.وتشدید العقوبات الجزائیة على أي مخالفة للقوانین

:2004صادر فيالالقانون:الفرع الثالث

2التي ،البنوك والمؤسسات المالیةالخاص بالحد الأدنى لرأسمال4/03/2004القانون الصادر في 

ب ملیون دج 500یحدد الحد الأدنى لرأسمال البنوكب1990فقانون المالیة لسنة ،تنشط داخل الجزائر

للبنوك دجب ملیار 2004بینما حدد الحد الأدنى لرأس المال في سنة ،دج للمؤسسات المالیةملیون 10

.ملیون بالنسبة للمؤسسات المالیة500و

یتراوح معدل وكذا شروط تحدید الاحتیاطي الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر وبصفة عامة 04-02القانون رقم

.كحد أقصى%15و %0الاحتیاطي الاجباري بین 

ویض المودعین في حالة ویهدف هذا النظام بتعالذي یخص نظام ضمان الودائع المصرفیة 04-03القانون رقم 

3.عدم إمكانیة الحصول على ودائعهم من البنوك التي یتعاملون بها

عن طریق 2010جاء هذا الإصلاح المصرفي سنة :2010-2003قانون النقد والقرض تعدیل :الرابعالفرع 

:حیث جاء بأهم النقاط التالیة10-04الأمر 

1
مالیة :تخصص،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،البنوك الأجنبیة كمصدر لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر،بوسنة كریمة

.61ص ،2011-2010،جامعة أبو بكر بلقاید جامعة تلمسان،دولیة
جامعة محمد ،نیل شهادة الماستر في العلوم الإقتصادیةمذكرة مقدمة ل،إصلاحات النظام المصرفي الجزائري آثرها على تعبئة المدخرات،قلمین فایزة2

.98ص،2015-2014،بوضیاف المسیلة
3

.99ص،نفس الرجع السابق
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 أتى الإصلاح بتعریف لبنك الجزائري وتحدید صلاحیاته ومهامه وحرصا على استقرار الأسعار باعتباره

.هدف السیاسة النقدیة

المصارف العاملة في الجزائر أن یكون سلامة النظام المصرفي وصلابته فرض بنك الجزائر على في إطار

ن لها حساب جاري دائن معه لتـلبیة حاجات عملیات التسدید بعنوان نظم الدفع ،والحرص على سیر الحس

.لهذه النظم وفعالیتها وسلامتها

ویشارك في ،یساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالیة المتعددة الأطراف والدولیة

1.فاوض بشأن عقد اتفاقیات للدفع والصرف و المقاصة ویتولى تنفیذهاالت

:2013أبریل 8في 01-13نظام رقم :الخامسالفرع 

إلى تحدید القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة عل العملیات المصرفیة للبنوك هذا یهدف

وجات ادخار وقرض جدیدة منتكما للبنوك والمؤسسات المالیة التي أن تقترح على زبائنها،والمؤسسات المالیة 

یتعین إخضاع كل ،من أجل تقدیر أفضل للمخاطر المتعلقة بها وقصد ضمان الانسجام بین الأدوات،غیر أنه

2.عرض منتوج جدید في السوق إلى ترخیص مسبق یمنحه بنك الجزائر

بالشروط ،عن طریق كل الوسائل.ؤسسات المالیة أن تبلغ زبائنها والجمهوریتعین على البنوك والم

.وبهذه الصفة یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة،لعملیات المصرفیة التي تقوم بهاالبنكیة التي تطبقها على ا

أن تطلع زبائنها على شروط استعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها وكذا 

.الالتزامات المتبادلة بین البنك والزبون

بتعلیمات ،عر الفائدة الزائدكما تم التطرق إلى كیفیات تطبیق أحكام هذا النظام بما فیها تلك المتعلقة بس

3.من بنك الجزائر

زائر ، یحدد صلاحیات بنك الج2010غشت سنة 26الموافق ل1431رمضان عام 16مؤرخ في04-10-الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، نظام رقم1

.2010رمضان16الصادر بتاریخ 
یحدد القواعد العامة 2013أبریل سنة 8الموافق ل 1434جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 13-01الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، نظام رقم2

.41ص،2013یونیو 02، الصادر بتاریخ 29:، العدد50:على العملیات المصرفیة، السنةةالبنكیة المطبق-طالمتعلقة بالشرو 
یحدد القواعد العامة 2013أبریل سنة 8الموافق ل 1434جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 13-01الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، نظام رقم3

.43-41، ص ص 2013یونیو 02، الصادر بتاریخ 29:، العدد50:البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة، السنة-المتعلقة بالشروط 
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2017-1990للفترة الإقراض في الجزائرواقع :المبحث الثاني

لذلك یقوم البنك بدور خاص من خلال ،الجزائريالتجاريالمالیة للبنكاتستثمار الاتعتبر القروض أحد أهم 

واقع إلى وفي هذا المبحث سوف نتطرق .عن طریق وضع سیاسة ملائمةالعنایة التامة لهذا النوع من الأصول

.في الجزائرالإقراض

2017-1990في الفترة تطور القروض في الجزائر:المطلب الأول

ملیار دینار:الوحدة2017-1990تطور القروض خلال الفترة :01الجدول رقم -

1990199119921993199419951996

قصیرة روضق

الاجل

193.8260.7336.6156.7227.5465.5601.9

روض متوسطة ق

وطویلة الأجل

53.265.271.662.577.399174.9

247325.9408.2219.2304.8564.5776.8مجموع القروض

1997199819992000200120022003

قروض قصیرة 

الاجل

449.8405.8552.1467513.3628.0773.6

478.5508.5736.6بنوك عمومیة

34.9119.537.0بنوك خاصة 

قروض متوسطة 

وطویلة الأجل

291.5500.4598.6526.7564.4638.1605.9

554.6576.3542.7بنوك عمومیة 

9.861.863.2بنوك خاصة 

741.3906.21077.71266.01379.5القروضإجمالي 

2004200520062007200820092010

قروض قصیرة 

الاجل

828.3923.3915.71026.11189.41320.51311

779.7852.9819.3902.51025.81141.31045.4بنوك عمومیة 

48.670.496.4123.6163.6179.2265.6بنوك خاصة 

قروض متوسطة 

وطویلة الأجل

706.1855.6988.41177.61424.71764.61955.7

645.8794907.31048.81261.21570.71790.4بنوك عمومیة 

60.261.681.2128.81963.5193.9165.3بنوك خاصة  

1534.41778.91904.12203.72614.13085.13266.7إجمالي القروض
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2011201220132014201520162017

قروض قصیرة 

الأجل 

13631361.61423.41608.71710.61914.22298.0

999.6973.9936.41091.01152.41334.11583.7بنوك عمومیة   

363.4387.7487517.7558.2580.1714.3بنوك خاصة 

قروض متوسطة 

وطویلة الأجل 

2361.72935.13731.14894.25564.95993.66579.9

2194.42753.335214621.05214.15591.26120.3نوك عمومیة ب

167.3181.8210.1273.1350.8402.4459.6بنوك خاصة 

3724.74296.75154.56502.97275.67907.88877.9إجمالي القروض 

https://www.bank-of-algeria.dZ التطور الاقتصادي والنقدي "التقریر السنوي لبنك الجزائر من إعداد الطالب اعتمادا :المصدر

2017-2008:للجزائر

تصاعدیا تطوراأن نمو القروض المصرفیة المقدمة من قبل البنوك الجزائریة أخذ )01(الجدول یبین 

1990في ملیار دینار247بعدما كان  ملیار دینار8877.9حیث بلغ )2017-1990(وموجبا طوال الفترة 

حیث أن أكبر نسبة نمو القروض المصرفیة خلال الفترة كان ،ضعفا20أي أنه عرف تطورا مهما بحوالي تقریبا 

إلا أن أغلب هذه الزیادة عبارة على زیادة اسمیة فقط وجزء كبیر منها كان ناتج %85.20بنسبة 1996سنة 

ویستثنى ،عن شراء وتحویل دیون المؤسسات العمومیة  اتجاه البنوك التجاریة إلى سندات حكومیة طویلة الأجل

عن سنة ملیار دینار 219.2القروض المصرفیة بحجمحیث انخفض 1993من هذا الارتفاع السنوات  

1بسبب السیاسة التقییدیة،1992

والصارمة في مجال منح القروض حیث عمد بنك الجزائر إلى رفع أسعار إعادة الخصم وتقیید معدلات 

التي 2000مقارنة بالسنة السابقة وكذا سنة %4.57انخفض حجم القروض بنسبة 1997وفي سنة ،الفائدة

مقارنة بالسنة التي 993.7شهدت  انخفاض هي كذلك في حجم الائتمان المقدم من قبل البنوك الجزائریة ب 

.1150.7الذي بلغ 1999قبلها سنة 

كانت )1997-1990(لبنوك التجاریة خلال الفترةإن الحصة الأكبر من إجمالي القروض المقدمة في ا

والتي استفادت منها المؤسسات العمومیة والخزینة على وجه 1997للائتمان قصیر الأجل إلى غایة سنة 

الخصوص وفي مرحلة لاحقة القطاع الخاص في التجارة الخارجیة حیث واجهت المؤسسات الاقتصادیة وخاصة 

1
علوم الاقتصادیة دیجة تافساست، تحریر القطاع المالي وأثره على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة في الجزائر ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الخ

.222، ص 2017-2016، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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الحصول على الائتمان طویل الأجل في ظل سیاسة نقدیة متشددة تهدف إلى العمومیة منها صعوبات كبیرة في

.تقلیص المعروض النقدي وعدم رغبة البنوك في تحمل المخاطر المترتبة على هذا النوع من التمویل

أصبح الائتمان المتوسط الأجل هو الذي یسیطر على النسبة الأكبر من 1998وابتداءا من سنة 

467ملیار دج مقابل492.9بمبلغ 2000لمقدم من طرف البنوك التجاریة إلى غایة سنة إجمالي الائتمان ا

،ملیار دینار2298.0بفقد قدرت القروض قصیرة الأجل2017أما في ،للقروض قصیرة الأجلملیار دینار 

حیث 2006من یة ابتداءا وبالتالي یتضح أن القروض هي أضحت المسیطرة على هیكل التمویلي للبنوك الجزائر 

وذلك من ملیار دینار القروض قصیرة الأجل 1423.4مقابل 2017ملیار دینار في 2651.3مجموعها بلغ

فزیادة ،أجل تمویل برنامج الإنعاش الاقتصاد على المدى المتوسط وتمویل مختلف المشاریع الاستثماریة الكبرى

ة الذي حققته لارتفاع حجم الودائع المصرفیة حجم القروض المقدمة من طرف البنوك  نتیجة لفائض السیول

المتأتیة من قطاع المحروقات وتسدید مدیونیة الخزینة العمومیة تجاه البنوك وزیادة حجم المدخرات القطاع 

.العائلي كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في التوسع في القروض خلال هذه الفترة 

ب  2017حیث بلغ في سنة اریة اتجاها تصاعدیاعرف تطور القروض المقدمة من طرف البنوك التج

ویعود هذا الارتفاع في القروض المقدمة بالدرجة الأولى للمشاریع الاستثماریة الكبرى في ،ملیار دینار5154.5

كما ساهم .مجال الطاقة والمیاه الخاصة في الفترة التي شهد فیها تطبیق برنامج الانعاش الاقتصادي ودعم النمو

ى لفائدة الأسر في هذا الاتجاه أیضا الارتفاع في القروض الرهنیة والقروض الموجهة لاقتناء سلع معمرة أخر 

المتصاعد للقروض حیث ینظر لهذه الدینامیكیة الجدیدة للتوسع في القروض المتوسطة وطویلة الأجل بأنها قادرة 

على المساهمة في تحسین هیكل وظروف التمویل ودعم التوجه نحو إقامة أنشطة استثماریة منتجة خارج قطاع 

1.المحروقات

ر الودائع في الجهاز المصرفي الجزائريتطو :المطلب الثاني

ملیار دینار:الوحدة.2017-1990الودائع خلال الفترة تطور):02(الجدول رقم

1990199119921993199419951996

105.5133.1140.8188.9196.5210.8234.0الطلبودائع تحت 

72.990.3146.2180.5247.7280.5326.0ودائع لأجل

178.5223.4287.0369.5444.1491.2560.0إجمالي الودائع

1997199819992000200120022003

254.8347.6368.4467.5554.9642.2718.9ودائع تحت الطلب

1
.223خدیجة تافساست، مرجع سابق ، ص
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438.2499.2548.1648.8بنوك عمومیة

29.355.894.070.1بنوك خاصة

409.9766.1884.2974.41235.01485.21724.0ودائع لأجل 

928.51152.01313.01656.6بنوك عمومیة 

45.983.0172.267.5بنوك خاصة 

664.81113.71252.51441.91789.92127.42442.9إجمالي الودائع

2004200520062007200820092010

1127.91224.41750.42560.82946.92502.92870.7ودائع تحت الطلب

1019.91108.31597.52369.72705.12241.92569.5بنوك عمومیة

108.0116.1152.9191.1241.8261.0301.2بنوك خاصة

1478.71632.91649.81761.01991.02228.92524.3ودائع لأجل

1429.71575.31584.51671.51870.32079.02333.5بنوك عمومیة

49.057.665.389.5120.7149.9190.8بنوك خاصة

2606.62857.33400.24321.84937.94731.85395.0إجمالي الودائع

2011201220132014201520162017

3495.83356.83537.54428.13891.73732.24499.0ودائع تحت الطلب 

3095.82823.62942.2بنوك عمومیة 

400.0533.2595.3بنوك خاصة 

2787.53331.53691.74090.44443.34409.34708.5ودائع لأجل

2552.33051.53380.44233.0بنوك عمومیة

225.2280.0311.3475.5بنوك خاصة 

6283.36688.37229.28518.58335.08141.59207.5إجمالي الوادئع 

https://www.bank-of-algeria.dZ

2017-2008:التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر"التقریر السنوي لبنك الجزائر من إعداد الطالب اعتمادا :المصدر

حیث زاد هذا الأخیر ،یتضح أن حجم الودائع المصرفیة عرفت تطورا ملحوظا)02(من خلال الجدول 

.مرة 51أي أنه تضاعف بأكثر من ،2017ملیار دج سنة 9207.5إلى 1990ملیار دج سنة 178.5من 

،إلى نمو الودائع تحت الطلب تارة وإلى الودائع لأجل تارة أخرىویرجع نمو الودائع خلال فترة الدراسة 

حیث احتلت الودائع ،133.11مساهمة الودائع تحت الطلب بزیادة قدرها 1991-1990حیث سجلت سنتي 

1
بعض المتغیرات الاقتصاد الجزائري لمؤشرات الوساطة المالیة المصرفیة باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفترة، عقبة ریمي، وفاء رمضاني، استجابة 

.157، ص2016-1990، 2018مجلة إنماء للاقتصاد والتجارة، عدد خاص، أفریل 
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ملیار دج مقابل الودائع تحت 247.7ب 1994لأجل الصدارة في تطور مجموع الودائع المصرفیة ابتداءا من 

والأجنبي للاستثمار في ملیاردج وتزامنا من هذا الارتفاع دخول القطاع الخاص 196.5الطلب قدرت ب 

هذه المنافسة لا تزال في بدایتها غیر أن ،القطاع المصرفي الجزائري مما زاد من تنافسیته في تعبئة المدخرات 

نتیجة لهیمنة القطاع العمومي على هیكل القطاع المصرفي حیث تسمح هذه الأخیرة بالتوسع في منح الائتمان 

.متوسط وطویل الأجل

ملیار دج مقابل 20061649.8فقد حققت الودائع لأجل ما قدره في )2011-2006(أما في الفترة 

ملیار دج وهذا دلیل 3495.8ب 2011ع الجاریة حیث بلغت كأقصى حد لها سنة أقل من معدل نمو الودائ

.على انخفاض ادخار باعتبار ودائع لأجل هي ودائع ادخاریة وتحدید الادخار الحكومي

ملیار دج حیث ارتفعت ودائع 3356.8فقد شهدت الودائع تحت الطلب انخفاضا قدره 2012أما في 

ملیار دج مقابل 4708.5ب 2017حول وتتصدر الودائع لأجل سنة ملیار دج لت3331.5لأجل ب 

ملیار دج ودائع تحت الطلب ویتضح أن البنوك العمومیة هي المسیطرة على الجزء الأكبر من 4499.0

أما ،ملیار دج 4233.0ب 2017حیث بلغت سنة 2017-2000إجمالي الودائع المصرفیة خلال الفترة 

وز قیمة ودائعها خلال نفس السنة وهذا راجع إلى أزمة البنوك الخاصة التي بدأت في البنوك الخاصة فلم تتجا

2003.1

الجزائري خلال حجم الودائع في الجهاز المصرفي نستنتج أن 02و 01وفي الأخیر من خلال الجدولین 

بودائع تحت الطلب من خلال سنة بأن ودائع لأجل احتلت الصدارة مقارنة 2017-2000فترة الدراسة وخاصة 

ملیار دج 4499.0التي قدرت ملیار دج ما قابلها من ودائع تحت الطلب 4708.5الذي قدرت فیه ب 2017

حیث لوحظ بأن حصة ودائع لأجل نالت حصة أكبر من مجموع الودائع وهذا یدل بأن البنوك العمومیة هي 

ملیار دج وهذا 475.5أما البنوك الخاصة فلم تتجاوز ودائعها السیطرة على الجزء الأكبر من إجمالي الودائع 

مقارنة فإن القروض  متوسطة الأجل أصبحت .من أجل التوسع في منح القروض متوسطة وطویلة الأجل

حیث 2000تسیطر على النسبة الأكبر من إجمالي الائتمان المقدم من طرف البنوك التجاریة إلى غایة سنة 

إلا أن الزیادة حجم القروض المقدمة من طرف .2017كلت القروض ارتفاعا إلى غایة ش2006ابتداءا من 

البنوك نتیجة لفائض السیولة الذي حققته لارتفاع حجم الودائع المصرفیة المتأتیة في قطاع المحروقات وتسدید 

.مدیونیة الخزینة العمومیة تجاه البنوك أدى إلى توسع في القروض

1
.219-218:خدیجة تافساست، مرجع سابق، ص ص
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2017-1990قروض في الجزائر لفترة الأهمیةدراسة :لثالمطلب الثا

.2017-1990الإجماليتطور القروض كنسبة من الناتج المحلي ):4(شكل 
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-1993خلال فترة التسعینات إلا أنه انخفض في الفترة بتطورا متذبذ)4(نلاحظ من خلال الشكل 

وهذا الانخفاض راجع إلى %7.94حیث سجل معدل نمو القروض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1994

بهدف تحضیر الأرضیة لعملیة تغیر التوجه الاقتصادي والانتقال إلى ،تبني الجزائر للإصلاحات الاقتصادیة

المؤسسات الاقتصادیة صعوبات في ظل حیث واجهت ضمن برنامج التعدیل الهیكلي وذلك،اقتصاد السوق

سیاسة نقدیة متشددة تهدف إلى تقلیص المعروض النقدي وعدم رغبة البنوك في تحمل المخاطر هذا النوع من 

.التمویل

،سجلت القروض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تحسنا ملحوظا2001حیث ابتداءا من سنة 

نتیجة لأوضاع سابقة إلى دعم النمو عبر تبنیها برامج ،%31.14ویرجع هذا إلى تدخل الدولة یقدر ب

إضافة إلى إرتفاع أسعار البترول كل هذه ،الاقتصادي الذي یعتمد على تدعیم الهیاكل القاعدیةشالانتعا

سنة %37.56الذي قدر ب الإجماليالعوامل ساعدت في زیادة معدل القروض كنسبة من الناتج المحلي 

إلا %66.58ممیز بارتفاع معدل القروض المقدر بال2010الانتعاش المسجل خلال سنة حیث كان .2004

حیث 2017-2011أنه لوحظ تزاید في معدل نمو القروض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 

وهذا راجع إلى المشاریع ،%73.79رت ب التي قد2011مقارنة بالسنة %134.74ب 2017قدر سنة 

الكبرى في مجال الطاقة والمیاه التي شهدها برنامج الانتعاش الاقتصادي ومحاولة تطبیق المساهمة في تحسین 

.التمویل ودعم التوجه نحو إقامة أنشطة استثماریة منتجة خارج قطاع المحروقات
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،وهذا ما یفسر زیادة أهمیة القروض في تمویل %100ویلاحظ في السنوات الأخیرة تخطي هذه النسبة 

.الاقتصاد، وأیضا انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وهذا راجع خاصة لانخفاض أسعار النفط

2017-1990لمحددات الاقراض في الجزائر في الفترة نموذح تقدیم :المبحث الثالث

ودائع وسعر والتي تتمثل في حجم ال،ة إلى تحلیل تطور محددات الدراسمبحث سوف نتطرق في هذا ال

.النموذج القیاسي لتأثیر الإقراض على المتغیرات الاقتصادیةمرورا إلى ،النمو الاقتصاديالفائدة على القروض و 

الانحدارج باستخدام نموذهذه النمذجة اخترنا تقنیة احتلت مكانة هامة في التطورات الحالیة للقیاسةولمعالج

لتي سنطبقها في هذه االإحصائیةالذي من خلاله سنعالج مختلف الأسالیب .ARDLالذاتي للفجوة الزمني

.الدراسة

تحلیل تطور متغیرات الدراسة خلال فترة الدراسة:الأولالمطلب 

نسبة من الناتج المحلي الإجماليتغیر تطور الودائع ك:الفرع الاول

:2017-1990الإجماليتطور الودائع كنسبة من الناتج المحلي ):5(شكل 
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أعلاه فإنه یمكن القول بأن نمو الودائع المصرفیة سجل ارتفاعا خلال فترة الشكلبناء على معطیات 

ویعود هذا النمو في إجمالي الودائع المصرفیة لعدة عوامل منها عودة التوازن الخارجي للاقتصاد ،الدراسة

الجزائري وارتفاع مداخیل المحروقات وارتفاع حجم الادخار العائلي وزیادة وعي الأفراد بأهمیة الادخار والسیاسات 

حیث حقق معدل النمو السنوي .الفائدةالمتبعة من طرف البنوك لتشجیع الادخار خاصة من خلال رفع أسعار 

إلا أنها تبقى متذبذبة بین الارتفاع والانخفاض باستثناء سنة )2017-1990(للودائع معدلات موجبة طیلة الفترة 

التي رغم أهمیة النمو الذي سجل في الفترة التي سبقتها غیر أنها شهدت معدل نمو سالب قدر 2009

من انخفاض حاد في أسعار المحروقات وانخفاض 2008بسبب ما خلفته الأزمة المالیة العالمیة %99.91ب
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الطلب علیها ما نجم عنه انخفاض في ایرادات الصادرات وتقلص ودائع قطاع المحروقات وانخفاض المدخرات 

.المالیة للخزینة العمومیة لدى بنك الجزائر

معدلات متزایدة في النمو من عام الى عام )2015-2010(ى فقد شهدت الفترة أما في الفترة الموالیة للفترة الأول

سنة %134.75، 2012سنة %128.11، 2011سنة %124.42، 2010سنة %109.22(اخر 

، ویرجع تفسیر ذلك الى تحسن الأوضاع في شتى )2015سنة %2014،144.26سنة 152.98%، 2013

، وذلك من خلال )البحبوحة المالیة(، الاجتماعیة للبلاد خلال هذه الفترةالمجالات سواء الاقتصادیة، المالیة

كما ،، حیث خصص لهذا البرنامج غلاف مالي)2015-2010(انتهاج  برنامج توطید النمو الاقتصادي 

وفي المقابل نسجل انخفاضها مع ،%144.29بمعدل 2015نلاحظ فقدت شهدت ارتفاعا في نهایة سنة  

، ویمكن تفسیر ذلك في تراجع مداخیل الدولة من عائدات البترول %136.41وقدرت ب 2016نهایة سنة 

نتیجة تدهور أسعاره في الأسواق العالمیة ، حیث عرف متوسط سعر البترول انخفاض كبیر منذ بدایة سنة 

2017.1وصولا إلى ارتفاع تدریجي في سنة .2016، لیسجل خلال السداسي الأول من سنة 2015

):2017-1990(تطور النمو الاقتصادي للفترة :ع الثانيالفر 

.2017-1990تطور النمو الاقتصادي ):6(شكل 
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في الخمس السنوات الأولى ملاحظ بأن معدلات النمو الاقتصادي عرفت تذبذبا )06(رقم الشكلمن خلال 

على خلاف باقي السنوات التي كانت 1995من الدراسة حیث أنها لم تعرف نموا موجبا إلا في بدایة سنة 

في إذ أن هناك عدة مبررات تؤكد عدم إمكانیة الوصول إلى معدلات نمو منتظمة،معدلات النمو سالبة

1
.219-218:خدیجة تافساست، مرجع سابق، ص ص
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ق النمو یأتي من زیادة الاستثمار وتحریك الطاقات وذلك أن منطل،الاقتصاد الجزائري خلال هذه السنوات

.وهذا یعني تفعیل الطلب الكلي عن طریق انتهاج سیاسة نقدیة توسعیة ،الإنتاجیة بشكل مستمر

فقد شهدت نموا اقتصادیا متذبذبا حیث 2001إلى سنة 1998في حین أن معدل النمو ابتداءا من سنة 

وهذا راجع إالى عاقب .1996سنة %1.75ثم انخفض إلى 1998سنة %3.54ارتفع معدل النمو من  

.وتعدد الشروط التي قدمها صندوق النقد الدولي،الاتفاقیات مع مختلف المؤسسات المالیة الدولیة

لیصل إلى %1.64نموا منتظما للاقتصاد الذي ارتفع من )2003-2001(كما سجلت في الفترة

،لسنوات الماضیةوهي نسبة مرتفعة مقارنة با4.27%

محافظا بذلك على معدل نمو مستقر %0.21فقد انخفض معدل النمو لیصل إلى 2006أما سنة 

2017.1یث لوحظ تذبذب في بدایة سنة ح.2015إلى 2006خلال باقي السنوات من 

:2017-1190تطور سعر الفائدة على الإقراض :الفرع الثالث

.2017-1990الاقراض تطور سعر الفائدة على ):7(شكل 
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یتبین أن نمو معدلات الفائدة على القروض مر بثلاث مراحل  )01(الملحق رقم من خلال بیانات 

ارتفاعا مستمرا في معدلات الفائدة الاسمیة حیث )1996-1990(حیث عرفت المرحلة الأولى الفترة ،أساسیة 

فقد انخفضت فیها معدلات الفائدة )2004-1997(أما الفترة .1996كأكبر معدل سجل سنة %19بلغت 

وأدنى معدل .في السنة الموالیة لتستمر في الانخفاض%11.5إلى 1997سنة %15.07حیث انتقلت من  

1
صادیة، جامعة عصام لوشان، لخضر دیلمي، السیاسة النقدیة ودورها في تحقیق الاستقرار الاقتصادي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقت

.140-139:، ص ص2013-2012الحاج لخضر باتنة،
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استقرارا لمعدل الفائدة الاسمي )2017-2005(بینما شهدت السنوات .2004سنة %8شهدته هذه الفترة كان 

.%8على القروض التي بلغت نسبة 

طرق الاقتصاد القیاسي:الثانيالمطلب 

وفي الغالب یتم ،الزمنهي تسلسل لمجموعة من المشاهدات مرتبة فیعبر :مفهوم السلسلة الزمنیة:الفرع الأول

عندما یكون هناك متغیر واحد ،هذه الملاحظات والمشاهدات في فترات زمنیة منفصلة متباعدة بالتساويعجم

1.فقط على أساسه یتم إجراء هذه الملاحظات

.تعریف استقراریة سكون السلسلة الزمنیة:الفرع الثاني

.سلسلة زمنیة أن هذه السلسلة مستقرة أو ساكنةتفترض كل الدراسات التطبیقیة التي تستخدم بیانات

وفي ،وصفة الاستقرار أو السكون تلك تتحدد ببعض الخصائص الإحصائیة الني سوف نتعرض لها فیما بعد

حالة غیاب صفة الاستقرار خاصة كما هو الحال بالنسبة للسلاسل الزمنیة الاقتصادیة فإن انحدار الذي نحصل 

علیه بین متغیرات السلسلة یكون غالبا زائفا بالرغم من كون معامل التحدید عالیا وبالتالي یجب إخضاع السلسلة 

.ل قیاسیةقراریة لتفادي حدوث مشاكالاستاختباراتالزمنیة لبعض 

.اختبارات جذر الوحدة:الفرع الثالث

تتصف الكثیر من السلاسل الزمنیة بعدم السكون وذلك بسبب أن متوسط قیم السلسلة أو تباین السلسلة 

وبالتالي فإن الانحدار المتحصل علیها یتطلب قبل ،أو التغایر بین أي قمتین لنفس المتغیر تعتمد على الزمن

:وذلك باستخدام عدة اختبارات منها ،ل الزمنیة یجب الكشف عن استقرارها من عدمهالبدء بدراسة السلاس

اختبار :وفي دراستنا سوف نركز على اختبارات التالیة.KPSSاختبار ،PPاختبار ،ADFاختبار،dfاختبار 

ADF،اختبارPP، اختبار دیكي فولر البسیطDF:استقراریة یعمل اختبار دیكي فولر البسیط في البحث عن

ویصلح هذا ،وذلك بتحدید مركبة الاتجاه العام سواء كانت تحدیدیة أو عشوائیة،أو عدمها لسلسلة زمنیة ما

ویقوم اختبار دیكي فولر البسیط على ).AR)1في حالة نموذج الانحدار ذاتي من الدرجة الأولى الاختبار

2:ثلاث نماذجىاختبار فرضیتان یتم تطبیقهما عل

.السلسلة غیر مستقرةH01=01:الفرضیة العدمیة

.السلسلة مستقرةH1،1≠01:الفرضیة البدیلة

1
-وحدة تقرت–القرار الإنتاجي دراسة حالة مطاحن ریاض سطیف حضري خولة، استخدام السلاسل الزمنیة من خلال منھجیة بوكس جینكیز في اتخاذ 

.31،ص2014-2013، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة،2013-2008-في الفترة 
2

ذكرة مقدمة لنیل شھادة الدكتواره في العلوم ،م2013-1990حكیمة بن علي، العلاقة بین التضخم والنمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر الفترة 
.218-215:ص-،ص2018-2017الاقتصادیة، جامعة باتنة،
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دل هذا على أن السلسلة تحتوي على جذر الوحدة وبذلك فهي غیر H0حیث إذا حققت الفرضیة العدمیة 

السلسلة لا تحتوي على جذر الوحدة وبالتالي فهذا یعني أن H1على العكس إذا تحققت الفرضیة البدیلة .مستقرة 

.فهي مستقرة

.التكامل المشترك:الفرع الرابع

بحیث تؤدي التقلبات في ،أو أكثر)Yt،Xt(یعرف التكامل المشترك بأنه تصاحب بین سلسلتین زمنیتین

ولعل هذا یعني أن .إحداهما لإلغاء التقلبات في الأخرى بطریقة تجعل النسبة بین قیمتیهما ثابتة عبر الزمن

ومثل هذه .ولكنها تكون مستقرة كمجموعة ،بیانات السلسلة الزمنیة قد تكون مستقرة إذا ما أخذت كل على وحدة

ن المتغیرات تعتبر مفیدة في التنبؤ بقیم المتغیر التابع بدلالة مجموعة من العلاقة طویلة الأجل بین مجموعة م

1.إذن فالتكامل المشترك هو التعبیر الإحصائي لعلاقة توازن طویلة الأجل.المتغیرات المستقلة

.نموذج تصحیح الخطأ:الفرع الخامس

فإن النموذج ،حیث إذا كانت المتغیرات التي تكون منها ظاهرة ما تتصف بخاصیة التكامل المشترك 

أما اذا كانت المتغیرات لا تتصف بهذه الخاصیة ،الأكثر ملائمة لتقدیر العلاقة بینهما یصبح هو نموذج الخطأ 

.فإن النموذج لا یصبح صالحا لتفسیر هذه الظاهرة

فالمتغیرات ،بین السلوك قصیر الأجل والسلوك طویل الأجل للعلاقات الاقتصادیةیستخدم عادة للتوفیق

.الاقتصادیة یفترض أنها تتجه في الأجل الطویل نحو حالة الاستقرار یطلق علیها في الاقتصاد وضع التوازن

ولكن یطلق علیها صفة ،إلیه لأسباب مؤقتةوهي في طریقها لهذا الوضع قد تنحرف عن المسار المتجه

.الأجلالاستقرار إلا إذا ثبت أنها متجهة لوضع التوازن طویل 

وبذلك یمكن نموذج تصحیح الخطأ من فحص وتحلیل سلوك المتغیرات على المدى القصیر من أجل 

2.الوصول إلى التوازن في المدى الطویل

یتمیز بأنه لا Pesaranهذا النموذج من قبلطور :نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع:الفرع السادس

یتطلب أن تكون المتغیرات متكاملة من نفس الدرجة ویمكن تطبیقه بغض النظر عما إذا كانت السلاسل الزمنیة 

الشرط الوحید لتطبیق هذا .أو خلیط من الاثنینI)1(أو متكاملة من الدرجة الأولى I)0(مستقرة عند مستویاتها

یأخذ عدد كافي )ARDL(فنموذج ،I)2(لا تكون السلاسل الزمنیة متكاملة من الدرجة الثانیة الاختبار هو أن 

.من فترات التخلف الزمني من مجموعة البیانات من نموذج الإطار العام 

الحدود الذي وضعه أسلوب اختبارباستخدام )ARDL(حیث یتم اختبار التكامل المشترك بواسطة نموذج 

1
.223نفس المرجع السابق، ص  

2
.227نفس المرجع السابق، ص
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Pesaran الموزعة في هذه المنهجیة وهنا تكون السلسلة الزمنیة دالة في إبطاء قیمها الإبطاءونماذج فترات

وهذا نموذج مطور كونه یتمیز عن غیره من النماذج في الاختبارات التكامل المشترك وقیم المتغیرات التفسیریة

:بمیزات التالیة

یتم استخدامه بغض النظر على درجة التكامل بین المتغیرات سواء كانت بالمستوى أو )ARDL(نموذج -

.الفرق الأول

یأخذ النموذج العدد الكافي من الفترات التخلف الزمني من أجل الحصول على أفضل مجموعة من البیانات -

.في إطار نموذج الاتجاه العام

ج تصحیح الخطأ باستخدام التحویل الخطي البسیط إذ أن من خلال النموذج یمكننا الحصول على النموذ-

وبذلك فإن ،النموذج تصحیح الخطأ یساعد في قیاس العلاقة قصیرة الأجل بین المتغیرات الداخلة في النموذج

1.له القدرة على قیاس المعلمات في الأجلین القصیر والطویل في وقت واحد)ARDL(نموذج 

.متغیرات الدراسة ومصادرهاتعریف :الثالثالمطلب 

:تعریف بمتغیرات الدراسة:الفرع الأول

وتعكس هذه النسبة عن ،من الناتج المحلي الإجماليالقروض كنسبة ):داخليمتغیر (التابعالمتغیر :أولا

على اعتبار أن منح الائتمان الطویل الأجل یولد ،التخصص الجید والفعال للموارد المالیة وكفاءة المصارف

).CR(زیادات كبیرة في الاستثمار حیث یرمز له بالرمز

:ویدخل في النموذج ثلاث متغیرات مستقلة وهي كالآتي):المتغیرات الخارجیة(المتغیرات المستقلة :ثانیا

قدرة الوسطاء المالیین على تعبئة الموارد تعكس هذه النسبة :كنسبة من الناتج المحلي الإجماليحجم الودائع 

نظرا لأهمیة ذلك الوساطة على اعتبار أن عملیات الإقراض مرتبطة بشكل وثیق بحجم ،المالیة بمختلف أنواعها

).DEP(ویرمز له بالرمز،هناك علاقة طردیة بین القروض وحجم الودائع نتوقع ان تكون الودائع وبالتالي 

عبارة عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بالأسعار الثابتة ویعد من أهم هو :الاقتصادينموال

نتوقع ).GR(المقاییس المعبرة عن تطور النشاط الاقتصادي في الجزائر خلال فترة القیاس حیث یرمز له بالرمز

.بین المتغیر تابع والمستقلطردیةعلاقة 

حیث نتوقع ،هو متوسط السعر الذي تفرضه البنوك الجزائریة عند منح قروض :سعر الفائدة على القروض

.)R(حیث یرمز له بالرمزعلاقة عكسیة بین سعر الفائدة والقروض

1
ل من أطروحة دكتوراه، ص ، بحث مست2016-1970دراسة قیاسیة للفترة :كریم سالم حسین، حیدر طالب موسى، محددات النمو الاقتصادي في العراق

.10-9:ص
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:مصادر بیانات الدراسة:الفرع الثاني

1990مشاهدات سنویة لكل متغیر، حیث بدأت فتـــرة الدراســــــة من العــــــــــام تمثل هذه الدراسة

والتي تـــــم الحصـــول علیها من؛ بیانــــــات وإحصائیات البنك تم الاعتماد على بیانات المتغیرات ، حیث 2017إلى

.النشرات الإحصائیة،تقاریر بنك الجزائر،الدولي

:تحلیل النتائج ومناقشتها:مطلب الرابعال

:إختبار استقرار السلاسل الزمنیة:الفرع الاول 

وتعد ،كمرحلة أولى نقوم بإختیار استقرار السلاسل الزمنیة وهو شرط من شروط التكامل المشترك

یهدف هذا الاختبار إلى حیث ،إختبارات جذور الوحدة أهم طریقة في تحدید مدى استقراریة السلاسل الزمنیة

تجنب مشكلة الارتباط الزائف بین المتغیرات المستقلة والتابعة الناتجة عن عدم استقرار السلاسل الزمنیة في 

-Dickeyتقدیر النموذج القیاسي، لدراسة استقراریة هذه السلاسل وتحدید درجة تكاملها یتم استخدام اختبار 

Fuller1.الموسع

Eviews(وبالاستعانة ببرنامج على كل السلاسل، والنتائج موضحة ADF، قمنا بإجراء اختبارات  )10

).3(في الجدول رقم 

و حجم الودائع كنسبة القروض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )3(ونلاحظ من خلال الجدول رقم 

حیث ،لوحدةاأي تحتوي جذرI(0)مستقرة في المستوىغیر سلسلة هي)DEP(من الناتج المحلي الاجمالي 

عدم وجود الثابت والاتجاه ،وجود حد ثابت(وتصبح السلسلة0.1من أكبرتتضمن الفروق والقیم الاحتمالیة 

أي نقبل .مستقرة عند أخذ الفرق الأول لها)DEP(و)CR(وتصبح السلسلة ، )العام، وجود الثابت والاتجاه العام

)0(فهو سلسلة مستقرة في مستوى )GR(أما النمو الاقتصادي ،فرضیة البدیل التي تقول وجود سلسلة مستقرة 

عدم وجود الثابت (في الصیغة 0.1تحتوي جذر الوحدة تتضمن الفروق والقیم الاحتمالیة أقل من لا أي 

أي عدم وجود جذر الوحدة لأن القیم عند المستوى فهي سلسلة مستقرة )R(سعر الفائدةأما ،)والاتجاه العام

.0.01أقل من الاحتمالیة 

فالطریقة الملائمة لدراسة العلاقات التوازنیة طویلة الأجل I(1)وI(0)وبما أن السلاسل تحتوي على مزیج من 

.ARDLهي مقاربة 

1
، مجلة 2016-1983لفترة ()علي بوعبدالله، شریف بوقصبة، أثر تقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الأجل الطویل بالجزائر باستخدام مقاربة 

.126جامعة محمد خیضر بسكرة،  ص2018الباحث، 
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اختبارات جذر الوحدة للاستقراریة):3(الجدول 

UNIT ROOT TEST RESULTS TABLE (ADF)
Null Hypothesis: the variable has a unit root

At Level

CR DEP GR R
With Constant t-Statistic 2.4790 0.9219 -2.9061 -1.8783

Prob. 0.9999 0.9941 0.0578 0.3359

n0 n0 * n0

With Constant & Trend t-Statistic -0.3264 -3.0165 -2.8196 -5.4023
Prob. 0.9854 0.1469 0.2028 0.0013

n0 n0 n0 ***

Without Constant & Trend t-Statistic 5.4011 3.2294 -1.7813 -0.8463
Prob. 1.0000 0.9993 0.0715 0.3373

n0 n0 * n0

At First Difference

d(CR) d(DEP) d(GR) d(R)

With Constant t-Statistic -3.1098 -6.0441 -8.1919 -1.8753
Prob. 0.0382 0.0000 0.0000 0.3366

** *** *** n0

With Constant & Trend t-Statistic -3.7595 -6.2560 -8.3787 -17.6289
Prob. 0.0358 0.0001 0.0000 0.0000

** *** *** ***

Without Constant & Trend t-Statistic -2.2303 -1.0530 -8.3074 -3.0329
Prob. 0.0273 0.2553 0.0000 0.0044

** n0 *** ***

Notes:

a: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1% and (no) Not Significant

b: Lag Length based on SIC
c: Probability based on MacKinnon (1996) one-sided p-values.

.Eviews10من إعداد الطالبة بالاعتماد على البرنامج الإحصائي:المصدر

:اختبار الفجوات الملائمة للنموذج:الفرع الثاني

من بین الطرق الأكثر استعمالا لاختیار الفجوة الملائمة هو استعمال دوال المعلومات، ومن بین هذه 

لاختبار فان النموذج المناسب)8(، ووفقا لهذه الحالة ومن خلال الشكل رقم AICوSICالدوال هي دالة 

، وهذا یعني أن للمتغیر التابع AICبالاعتماد على معیار ARDL(1،0،2،0)الفجوات الملائمة للنموذج هي

النمو الاقتصادي وسعر الفائدة على ، أما نجد أن حجم الودائع كنسبة من الناتج المحلي الإجماليتأخیر، و ةدرجب

1).0(القروض فلم تكن لها درجة تغیر فهي 

:ومنه فالنموذج یأخذ الصیغة التالیة

1
.126نفس المرجع السابق، ص
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.Eviews10من إعداد الطالبة بالاعتماد على البرنامج الإحصائي:المصدر

:اختبار التكامل المتزامن:الفرع الثالث

اختبار التكامل المتزامن یتم من خلال اختبار فیشر على المتغیرات الممثلة للعلاقة التوازنیة طویلة 

الأجل في المستوى، ولكن القیم الحرجة لا تتبع التوزیعات المعیاریة ولهذا یتم مقارنتها مع القیم الحرجة لــــ 

Pesaran at al.(2001)،هجیة لا تتطلب أن تكون المتغیرات مستقرة من نفس الدرجة بل یمكن وهذه المن

)1(في المعادلة رقم ARDLتطبیقها على متغیرات من درجات مختلفة، والفرضیة الصفریة والبدیلة في مقاربة 

:السابقة هي
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القیم الحرجة المعیاریة ویتم مقارنتها مع حدود علیا وحدود دنیا، وإذا كانت تتبعلا Fالقیم الحرجة في اختبار  

القیمة المحسوبة تتعدى الحد الأعلى فان المتغیرات تجمعها علاقة توازنیة طویلة الأجل، وإذا كانت القیمة 

.المحسوبة اقل من الحد الأدنى فالمتغیرات لیست لها علاقة توازنیة طویلة الأجل

مما یدل على وجود 4.66وهي تتعدى القیمة العلیاF=11.32أن القیمة المحسوبة )4(الجدول رقمویظهر من 

أي نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة ،تغیرات المستقلة والمتغیر التابععلاقة تكاملیة طویلة الأجل بین الم

.البدیلة بوجود علاقة توازنیة

على كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي یؤثر معنویا في الأجل الطویلعالودائفیظهر من الجدول أن حجم 

موجبة وهذا ما یتوافق مع النظریة وبإشارة0.0041نسب المعنویة هي بمستوىالإقراض المصرفي  بالجزائر 

سفر ، أما النمو الاقتصادي والإقراضالاقتصادیة التي تقول انه كلما ارتفعت الودائع زادت قدرة البنك على 

في الجزائر ولیست من محدداته الإقراضالفائدة على القروض  فلم یكونا معنویة إحصائیا أي أنها لا تؤثر على 

.٪10وهي اكبر من مستوى المعنویة 0.9311،0.1018وهو ما تؤكده نسبة المعنویة المقدرة عل التوالي ب 

على وجود علاقة معنویة في الأجل الطویل، والتعبیر عن هذه العلاقة إلى جانب العلاقة ARDLویدل اختبار  

، إذ یتضح من الجدول أن معامل تصحیح "نموذج تصحیح الخطأ"، )5(قصیرة الأجل موضحة في الجدول رقم 

وجود علاقة ، أي %1وبمستوى معنویة  أقل بكثیر من )0.1190-(سالبة ومعنویة والتي بلغتالخطأ قیمته 

وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین المتغیرات المدروسة في دروسة، أيتكامل مشترك بین المتغیرات الم

اقلونسبة الأجل القصیر، كما یتبین لنا من خلال النتائج أن القیمة السالبة والمعنویة لمعامل تصحیح الخطأ

تحدث على المستوى التوازني یتم تصحیحها خلال ٪ من الاختلالات التي11من المتوسط وتبین أن حوالي 

.الفترة السابقة ولیست الحالیة في كل المتغیرات

أو وهذا یتوافق مع الواقع فالكثیر من الظواهر لا تستجیب آنیا لمحدداتها بل تكون نتیجة لتراكمات تاریخیة

لتفسیر النموذج بأكثر من كافي رغی، وهو ما جعل معامل التحدید سیاسیة أو ظواهر أخرى لا یمكن معرفتها 

57٪.

.ARDLاختبار التكامل المتزامن وفق منهجیة ):4(الجدول 

Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

GR 0.315856 3.602980 0.087665 0.9311

R 8.818391 5.129632 1.719108 0.1018
DEP 1.556076 0.477398 3.259497 0.0041
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C -114.2987 66.20891 -1.726334 0.1005

EC = CR - (0.3159*GR + 8.8184*R + 1.5561*DEP -114.2987 )

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic:
n=1000

F-statistic 11.32822 10% 2.37 3.2
K 3 5% 2.79 3.67

2.5% 3.15 4.08

1% 3.65 4.66

Actual Sample Size 26
Finite Sample:
n=35

10% 2.618 3.532
5% 3.164 4.194

1% 4.428 5.816

Finite Sample:
n=30

10% 2.676 3.586

5% 3.272 4.306

1% 4.614 5.966

Eviews10من إعداد الطالبة بالاعتماد على البرنامج الإحصائي:المصدر

.ARDLنموذج تصحیح الخطأ وفق منھجیة ):5(الجدول 

ARDL Error Correction Regression
Dependent Variable: D(CR)

Selected Model: ARDL(1، 0، 2، 0)

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Date: 05/29/19 Time: 14:42
Sample: 1990 2017

Included observations: 26

ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(R) 1.642643 0.467827 3.511216 0.0023

D(R(-1)) -0.594716 0.457698 -1.299364 0.2094

CointEq(-1)* -0.119033 0.014375 -8.280430 0.0000

R-squared 0.573674 Mean dependent var 4.729677

Adjusted R-squared 0.536603 S.D. dependent var 5.584967

S.E. of regression 3.801872 Akaike info criterion 5.617031

Sum squared resid 332.4472 Schwarz criterion 5.762196
Log likelihood -70.02140 Hannan-Quinn criter. 5.658833

Durbin-Watson stat 1.755813

Eviews10من إعداد الطالبة بالاعتماد على البرنامج الإحصائي:المصدر



2017-1990البنوك الجزائریة لفترة دراسة قیاسیة لمحددات الإقراض في :الفصل الثاني

68

:تشخیص البواقي:المطلب الرابع

:الارتباط التسلسلي للبواقي واختلاف التباین:أولا

تؤثر مشكلة ارتباط البواقي عبر الفجوات الزمنیة واختلاف التباین للأخطاء على كفاءة المعلمات، أي 

الفرضیات الخاصة بهذا تصبح لیس لها تباین اقل من كل المعلمات المقدرة المتاحة مما یؤثر على اختبار 

و اختبار ثبات Breusch-Godfrey(النموذج،  واهم الاختبارات للكشف عن هذه المشكلة هي على التوالي 

).7و6(ویمكن تلخیصه في الجدولین رقم )ARCHالتباین

ویظهر من خلال هذان الجدولان أن النموذج لا یعاني من مشكل الارتباط التسلسلي للبواقي ولا یعاني

٪ مما 5أیضا من مشكلة اختلاف التباین حیث أن قیم الاحتمالیة الخاصة باختبار فیشر تتعدى مستوى المعنویة 

، وبالتالي فان المعلمات المقدرة )وجود الارتباط التسلسلي وعدم ثبات التباین(یؤدي إلى رفض الفرص الصفري

.فرضیاتتتمیز بالكفاءة مما یعطي نتائج موثوقة فیما تعلق باختبار ال

اختبار الارتباط التسلسلي للبواقي):6(الجدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.064078 Prob. F(2،17) 0.9382

Obs*R-squared 0.194536 Prob. Chi-Square(2) 0.9073

Eviews10بالاعتماد على البرنامج الإحصائيمن إعداد الطالبة :المصدر

اختبار اختلاف التباین):7(الجدول 

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.062214 Prob. F(1،23) 0.8052

Obs*R-squared 0.067441 Prob. Chi-Square(1) 0.7951

Eviews10بالاعتماد على البرنامج الإحصائيمن إعداد الطالبة :المصدر

:اختبار توزیع البواقي:ثانیا

-Jaque(وباستخدام اختبار )9(من خلال الشكل رقم Bera( تؤكد أن البواقي تتوزع طبیعیا، وما یؤكد

-Jaqueذلك احتمالیة  Bera 5وهي اكبر من مستوى المعنویة 0.5920والتي تساوي٪.
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:توزیع البواقياختبار):9(الشكل 

0

2

4

6

8

10

-7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

Series: Residuals

Sample 1992 2017

Observations 26

Mean -4.37e-15

Median -0.690625

Maximum 8.951759

Minimum -6.675813

Std. Dev. 3.646627

Skewness 0.464570

Kurtosis 3.323085

Jarque-Bera 1.048326

Probability 0.592051

Eviews10من إعداد الطالبة بالاعتماد على البرنامج الإحصائي:المصدر

Stability(اختبار استقرار النموذج :ثالثا  Test:(

تغیرات هیكلیة فیها لابد من أيلكي نتأكد من خلو البیانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود 

، وكذا المجموع (CUSUM)مجموع التراكمي للبواقي المعاودة:استخدام احد الاختبارات المناسبة لذلك أهمها

CUSUM)التراكمي لمربعات البواقي المعاودة  ofSquares)في من أهم الاختباراتهذان الاختباران ، ویعد

وانسجام مدى استقرارو.ما تبیان وجود أي تغیر هیكلي في البیاناتهذا المجال لأنه یوضح أمرین مهمین وه

حیث أظهرت الكثیر من الدراسات أن مثل هذه الاختبارات ،طویلة الأمد مع معلمات قصیرة الأمدالمعلمات 

.مصاحبة لمنهجیةدائما نجدها 

بالنسبة CUSUM)(المعاودةنلاحظ أن المجموع التراكمي للبواقي )11و10(فمن خلال الشكلین رقم 

یعبر عن وسط خطي داخل حدود المنطقة الحرجة مشیرا إلى الاستقرار في هذه الأشكال عند ،لهذین الشكلین

CUSUM)(المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة نفس الشيء بالنسبة لاختبار%5حدود معنویة  of

Squaresوما یمكن استنتاجه من هذین الاختبارین أن هناك هو خط یقع داخل حدود المنطقة الحرجة ،

1.استقرار وانسجام في النموذج بین نتائج الأمد الطویل ونتائج الأمد القصیر

:بواقيللاختبار المجموع التراكمي المعاودة ):10(الشكل 

1
الذاتي بدر الدین طالبي، ابراھیم برقوقي، نمذجة قیاسیة لتأثیر سعر الصرف على المتغیرات الكلیة للاقتصاد الجزائري باستخدام نموذج الانحدار

.23، ص2014-1980خلال الفترة )ARDL(للفجوات الزمنیة 
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:مربعات البواقيلاختبار المجموع التراكمي المعاودة ):11(الشكل 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

CUSUM of Squares 5% Significance

Eviews10من إعداد الطالبة بالاعتماد على البرنامج الإحصائي:المصدر

ومنه یمكن القول ان النموذج مقبول إحصائیا واقتصادیا ویمكن الأخذ بنتائجه
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:الفصل الثانيخلاصة

-1990(من خلال هذا الفصل قمنا بدراسة قیاسیة لمحددات الإقراض المصرفي في الجزائر خلال الفترة 

،ARDLوذلك بما توفر لنا من معطیات إحصائیة باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوة الزمنیة )2017

نمو ،ئدة على القروض سعر الفا:تؤثر في الإقراضالیة التي المتغیرات التحیث تم الاعتماد على 

:توصلنا إلى استخلاص ما یليوفي الأخیر ،الودائع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ،الاقتصادي

نقطة تحول من خلال الإصلاحات المصرفیة المتتالیة في فترة تسعینات ،یشكل النظام المصرفي الجزائري-

الجهاز المصرفي في تحسن على غرار فترة السبعینات الذي قام بقانون النقد والقرض حیث أصبح یعتبر 

.والثمانینات

-1990في الجزائر في الفترة الإقراض المصرفيعلى حجم الودائع أن هناك أثر ذو دلالة احصائیة -

.تكاملیة طویلة الأجل بین المتغیرات المستقلة والمتغیرات التابعةتم التأكد من وجود علاقة حیث ، 2017

على الإقراض في الجزائر%57ل التحدید یتبین أن المتغیرات المستقلة تفسر أكثر من من خلال معام-

ؤثر إیجابیا  وبدلالة إحصائیة على الإقراض المصرفي في الجزائر تالودائعحجم نبأنقول وفي الأخیر-

حجم الودائع یؤثر في منح وهو ما یتوافق مع الواقع الاقتصادي ، فزیادة 2017-1990خلال الفترة 

فلبنك هو ،وخاصة ودائع تحت الطلب التي تكون أكثر عرضة للسحب الودائعالقروض من خلال هذه 

من أهم فحجم الودائع وبالتالي بمعنى هناك علاقة طردیة بین الودائع والقروض المقرض لهذه الأموال 

غیر معنویة إحصائیا أي أنها لا أنهما فترة فوجدنافي هذه السعر الفائدة والنمو الاقتصادي محدداته، أما 

.في الجزائرالإقراض المصرفيتؤثر على 
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:خلاصة عامة

ولذلك تعتبر البنوك التجاریة أحد مكوناته الأساسیة ,یقوم الجهاز المصرفي بدور كبیر في اقتصاد الوطن

.التي یرتكز نشاطها الأساسي في تجمیع الودائع ومنح القروض

حیث یسعى هذا الأخیر من خلالها تحقیق أرباح ملائمة ,فالقروض تعتبر المورد الأساسي لاستخدامات البنك

نظرا إلى أن البنوك قد تتعرض إلى الكثیر من المخاطر عند منح القروض من خلال هذا یعتمد .بأقل المخاطر

.ي قد تقع فیها البنك على سیاسة إقراضیة بدرجة عالیة من الدقة لتفادي المخاطر الت

عرف الجهاز المصرفي بعد الاستقلال انتقالا جذریا من خلال جملة من الإصلاحات التي مست كل مختلف 

ومن أهم الإصلاحات ,القطاعات والمستویات الاقتصادیة ومن بین المستویات  ما یتعلق بالمؤسسات المصرفیة

,1988-1986ذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانوني بالإضافة إلى أنه أخ10-90إصدار قانون النقد والقرض 

تحیث قامت بفتح بنوك تجاریة جزائریة ومع مرور الوقت تجاوز ,النظام المصرفيمحمل أفكار جدیدة بتنظیفقد 

لبرامج النمو انتعاش الاقتصادي مع انتهاج الدولة حیث بدأت بتحقیق إصلاحات,الجزائر فترة عشریة السوداء

ساعدها على ارتفاع حجم الودائع المتأتیة من قطاع المحروقات وهذا انعكس على القطاع ,2000بدایة من سنة

ارتفاع حجم القروض الذي صاحبه 2000شهدت منذ سنة المصرفي حیث نرى أن البنوك التجاریة الجزائریة

ارتفاع في حجم الودائع حیث نالت الودائع أكبر من مجموع الودائع وهذا یدل بأن البنوك العمومیة المسیطرة 

.على إجمالي الودائع 

:نتائج الدراسة

:ليیمكن إیجازها فیما ی,وفي الأخیر استخلصت هذه الدراسة مجموعة من النتائج

حیث یتمثل هدفها الأساسي في تحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح ,تلعب البنوك التجاریة دورا كبیرا

.بأقل تكلفة من خلال تقدیم خدمات مصرفیة

فلمؤسسة بحاجة إلى موارد إضافیة وهذا یجعلها تلجأ ,یعمل القرض كحلقة وصل بین المؤسسة والبنك

.إلى البنك

والتي تعتبر ,تجاري مع القروض یجب أن تكون لدیة سیاسة إقراضیة مكتوبةعند التعامل مع أي بنك

.بمثابة مرشد   تعتمد علیه في إدارة وظیفة الإقراض في البنك
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 النقد والقرض  10-90تطورات عدیدة مست القطاع البنكي ونتج عن هذا إصلاحات من بینها قانون

صلاحات بالإضافة إلى أنه أخذ بأهم ما جاء بیه قانوني الذي یعتبر من القوانین التشریعیة الأساسیة للإ

1986-1988.

 نجد من خلال دراسة تطور القروض في الجزائر بأن البنوك العمومیة هي المسیطرة على حجم الاقراض

.وتعمل جاهدة على جمع أكبر قدر من الودائع وذلك من أجل التوسع في منح القروض

 حجم الودائع بالجزائر في أن الودائع لأجل تحتل من خلال حصولها تكمن العلاقة بین تطور القروض و

على حصة أكبر من مجموع الودائع هذا یدل بأن البنوك تعمل على السیطرة على جزء أكبر من إجمالي 

.الودائع من أجل التوسع في منح القروض الطویلة والمتوسطة

 ان على حجم الإقراض وهذا یؤثر الاقتصادي لاالمتغیران المستقلان سعر الفائدة على القروض و النمو

ما بینته الدراسة القیاسیة

 من خلال النموذج تبین لنا أن المحدد الرئیسي للإقراض في الجزائر هو حجم الودائع ولكن كانت القوة

.بالمائة وهذا ما یبین وجود عوامل أخرى قد تكون غیر اقتصادیة57التفسیریة تقدر بـ

:الفرضیاتاختبار نتائج 

1988وقانون 1986إصلاح النقدي مر بها الجهاز المصرفي هي من أهم الإصلاحات التي)1

ثم یأتي أهم إصلاح هو وتكییف الإصلاح حیث أحدثت هذه  تطور في الجزائر وتغییر بدینامكیة جدیدة 

.وهذا ما ینفي صحة الفرضیة الأولى90/10قانون النقد والقرض 

و المحدد الرئیسي للإقراض في الجزائر خلال فترة الدراسة ویعود هذا التفسیر إلى یعتبر حجم الودائع ه)2

النموذج القیاسي یظهر بأن حجم الودائع یؤثر معنویا في الأجل الطویل على الإقراض بمستوى اختبار 

.هذا ما یثبت صحة الفرضیة الثانیة%10وهي أقل من مستوى معنویة 0.0041معنویة 

لا یؤثر على حجم الإقراض في الجزائر خلال )خارج الجهاز المصرفي(المتغیرات الاقتصادیة الخارجیة )3

فترة الدراسة نجد أن النمو الاقتصادي وسعر الفائدة على القروض لم یكونا معنویة إحصائیة أي أنهما لا 

وهي أكبر من 0.9311,0.1018وهذا ما تؤكده معنویة ,یؤثران عل الإقراض ولیس من محدداته

.هذا ما یثبت صحة الفرضیة الثالثة%10مستوى معنویة 
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:الاقتراحات

یمكن طرح بعض الاقتراحات التي یعتقد بأنها تزید من حجم ,على ضوء النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة

:الإقراض المصرفي

 أنشطة استثماریة منتجة خارج قطاع العمل على تحسین هیكل وظروف التمویل ودعم التوجه نحو إقامة

.المحروقات

ضرورة إتباع سیاسة ائتمانیة أكثر مرونة تؤدي إلى زیادة الائتمان المصرفي.

تشجیع البنوك الخاصة من أجل تقلیل هیمنة البنوك العمومیة وزیادة روح المنافسة.

:الدراسةآفاق

المراجع وقلة الاحصائیات وعدم دقتها وصولا إلى رغم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد البحث من نقص 

المعلومات والجوانب التي تناولها الموضوع فإن هذا البحث لا یخلو من العیوب والنقص لكن الأكید أنه یفتح 

:النقاش لدراسة مواضیع متعددة تستكمل جوانب هذا الموضوع

2019-2018بنوك الجزائریة لفترة ما هي محددات الإقراض في ال.

إجراء  مقارنة حول محددات الإقراض في الجزائر مع إقتصادیات دول العالم الأخرى.
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.2013,عمان,والتوزیع
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.2008,عمان,دار المستقبل,النقود والبنوك بین النظریة والتطبیق,ولید الصافي,أنس البكري-8

.2010,الاسكندریة,الدار الجامعیة,النقود والبنوك والتجارة الخارجیة,جلال جویدة القصاص-9

.2011,القاهرة,مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع,البنوك,حسن أحمد عبد الرحیم-10

.2003,عمان,دار الكندي,اقتصادیات النقود والبنوك,حسین بن هاني-11

,جامعة الزرقاء الخاصة,إقتصادیات النقود والمصارف,اسماعیل یونس یامن ,حسین محمد سمحان-12

.2006,عمان,دار صفاء للنشر

.2012,بیروت,بنانيدار النهل الل,النقود والصیرفة والسیاسة النقدیة,الدكتور علي كنعان-13

.2009,عمان ,دار البدایة,البنوكمحاسبة ,لؤي ودیان,زهیر الحدرب-14

,مصر,والتوریدالشركة العربیة المتحدة لتسویق,إدارة مخاطر الائتمان,محفوظ جودة.زیاد رمضان-15

2008.

.2007,الأزاریطة,ةدار الجامعیة الجدید,اقتصادیات النقود والمال,زینب حسین عوض االله-16

.2009,عمان,لنشر والتوزیعدار أسامة ل,المصرفيالبنوك التجاریة والتسویق ,سامر جلدة-17

.2012,عمان,اشرون وموزعوندار الفكر ن,إدارة الائتمان,سوزان سمیر ذیب وآخرون -18
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.2000,الجزائر,دیوان المطبوعات الجامعیة,محاضرات في إقتصاد البنوك,شاكر القزویني-19

شر دار النفائس للن,في المصارف الإسلامیةإدارة المخاطر الائتمانیة,هاجر رزاقي.شوقي بورقبة-20

.2014,الأدرن,والتوزیع

.2003,الجزائر,2الطبعة ,دیوان المطبوعات الجامعیة,تقنیات البنوك,الطاهر لطرش-21

.2003,الإسكندریة,الجدیدة دار الجامعة ,أساسیات الاقتصاد النقدي والمصرفي,عادل أحمد حشیش-22

.2008,الإسكندریة,ر الجامعیة الدا,وإدارة البنوكتنظیم ,عاطف جابر طه-23

.2000,عمان,صفاء للنشر والتوزیعدار ,محاسبة البنوك,عبد الحلیم كراجة-24

,یةالدار الجامع,الإدارة الحدیثة في البنوك التجاریة,عبد السلام أبو قحف,عبد الغفار حنفي-25

.2004-2003,الإسكندریة

,الجامعیةالدار ,تصادیات البنوك من الأساسیات إلى المستحدثاتاق,عبد المطلب عبد الحمید-26

.2015,الإسكندریة

,الإسكندریة,دار الجامعیة,البنوك الشاملة وإدارتها وعملیاتها,عبد المطلب عبد الحمید-27

2000.

.1999,عمان,دار وائل لنشر,إدارة الائتمان,محفوظ أحمد جودة,عبد المعطي رضا أرشید-28

دار البدایة ,مفاهیم حدیثة في إدارة البنوك,عامر الخطیب,زیاد محمد عرمان,نعیم عبد القادرعلا -29

.2012,عمان,

.2006,الإسكندریة,دار الوفاء,إدارة المصارف.محمد الصیرفي-30

.2006,القاهرة,جر للنشر والتوزیعدار الف,محاضرات في الاقتصاد الكلي,محمد العربي ساكر-31

مكتبة الإشعاع للنشر,دراسات عن الأقسام المختلفة بالبنوك التجاریة,محمد الموفق أحمد عبد السلام-32

.1999,الإسكندریة,والتوزیع

,2005,الإسكندریة,لجدیدةدار الجامعیة ا,إدارة البنوك,محمد سعید أنور سلطان-33

,دریةالإسكن,منشأة المعارف,2الطبعة,اقتصادیات الائتمان المصرفي,محمد كمال خلیل الحمزاوي-34

2000.

.2002,مصر,منشأة المعارف,إدارة الأسواق والمنشآت المالیة,منیر إبراهیم هندي-35

.2010,عمان,دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة,مصارفالنقود وال,محمود حسین الوادي-36
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II.قائمة المذكرات والأطروحات.

وأثرها في المحافظ الاستثماریة دراسة تطبیقیة على قطاع مخاطر الائتمان,أنس هشام المملوك-37

جامعة ,ديأطروحة أعدت لنیل درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي و النق,المصارف الخاصة في سوریة

.2014,دمشق

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ,التحلیل الائتماني ودوره في ترشید عملیات الإقراض,إیمان انجرو-38

.2007-2006,سوریا,جامعة تشرین,تخصص محاسبةفي 

مذكرة مقدمة ,إدارة المخاطر الائتمانیة في المصارف التجاریة وفقا لمتطلبات لجنة بازل,أیمن زید-39

.2014-2013,جامعة المسیلة,نمالیة بنك وتأمی:تخصص,ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر

ائري وآثاره على تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة، مذكرة بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجز -40

.2006-2005تصادیة، جامعة الجزائر،نیل شهادة دكتوراه في العلوم الاق

مذكرة مقدمة لنیل ,مدى إستخدام تكنولوجیا المعلومات في النظام المصرفي الجزائري,بلوافي محمد-41

.2006-2005,بكر القائد تلمسانجامعة أبو ,شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة

دور السیاسة الائتمانیة في تفعیل العمل المصرفي دراسة حالة بنك الفلاحة ,هادفي وداد,بن عرفة لامیة-42

جامعة ,ةنقود ومالی:تخصص.مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصایة,والتنمیة الریفیة 

.2016-2015,العربي تبسي

مذكرة مقدمة ,البنوك الأجنبیة كمصدر لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر,كریمةبوسنة -43

.2011-2010,جامعة أبو بكر بلقاید جامعة تلمسان,مالیة دولیة:تخصص,لنیل شهادة الماجستیر

لماجستیر مذكرة مقدمة لنیل شهادة ا,الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة,بوشرمة عبد الحمید-44

.2010-2009,جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي,في العلوم الاقتصادیة

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ,آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها,حوریة حمني-45

.2005/2006,منتوري قسنطینةجامعة,الماجستیر في العلوم الاقتصادیة

أطروحة ,قطاع المالي وأثره على النمو الاقتصادي دراسة قیاسیة في الجزائر تحریر ال,خدیجة تافساست-46

.2017-2016,معة الحاج لخضر باتنةجا,مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة 

مذكرة مقدمة لنیل ,إدارة المخاطر البنكیة دراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة والإسلامیة,خضراوي نعیمة-47

.2008/2009,جامعة محمد خیضربسكرة,شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة
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مذكرة لنیل شهادة الماستر ,القروض المتعثرة وطرق إدارتها في البنوك العمومیة الجزائریة,ساكر ولید-48

.2017-2016,محمد خیضر بسكرةجامعة,تخصص مالیة واقتصاد دولي,في العلوم الاقتصادیة

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ,سیاسة الإقراض في البنوك التجاریة وأثرها على تمویل الاستثمار,منالشقراء -49

.2015-2014,امعة حمه لخضر الواديج,بنوك:تخصص,الماستر في العلوم الاقتصادیة

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في ، الجهاز المصرفي في تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصةصفوان العید ،-50

.2011-2010تسییر، جامعة قسنطینة، لوم الع

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ,البنوك التجاریة وتحدیات التجارة الالكترونیة,العاني إیمان-51

.5ص,2006/2007,جامعة متنوري قسنطینة,العلوم الاقتصادیة

مخاطر منح القروض في استخدام التحلیل الائتماني في التقلیل من,شقال رابح,عباس محمد الأمین-52

,تأمینات وإدارة المخاطر:تخصص,مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم التسییر,البنوك التجاریة

.14ص,2017,جامعة بومرداس

مذكرة مقدمة ,السیاسة النقدیة ودورها في تحقیق الاستقرار الاقتصادي,لخضر دیلمي,عصام لوشان-53

,2013-2012,جامعة الحاج لخضر باتنة,العلوم الاقتصادیةلنیل شهادة الماجستیر في 

مذكرة ,2015-1990أثر التنویع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في الجزائر الفترة ,قابوش فریال-54

,2018-2017,جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي,مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ,النظام المصرفي الجزائري آثرها على تعبئة المدخراتإصلاحات ,قلمین فایزة-55

.2015-2014,جامعة محمد بوضیاف المسیلة,الماستر في العلوم الإقتصادیة

مذكرة مقدمة ,2011-1990أثر سعر الفائدة على المتغیرات الاقتصادیة خلال الفترة ,لخضر بن فلیس-56

.2014-2013,جامعة المسیلة,لعلوم التجاریةلنیل شهادة الماجستیر في ا

,محددات أسعار الفائدة على الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطیني,ماجد شعبان محسین-57

,مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في اقتصادیات التنمیة جامعة الاسلامیة غزة

المركزي الكویتي في إرساء السیاسة أثر أدوات النقد التي یستخدمها البنك ,نواف جابر مالك الصباح-58

مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر ,النقدیة لتشجیع البنوك على دعم الاستثمار

.2013,جامعة الشرق الأوسط,كلیة العلوم المالیة والإداریة,محاسبة:تخصص,في المحاسبة
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,الرئیسیة المحددة لقرار الائتمان المصرفي في البنوك التجاریةالعوامل ,هدیل أمین إبراهیم الشیخلي-59

,امعة الشرق الأوسطج,رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة

.2012,الأردن

السیاسة النقدیة وسیاسة استهداف التضخم دراسة قیاسیة لحالة الجزائر خلال الفترة ,وجدي جمیلة-60

,جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان,مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة,1990-2014

2015-2016.

استخدام السلاسل الزمنیة من خلال منهجیة بوكس جینكیز في اتخاذ القرار الإنتاجي ,حضري خولة-61

مقدمة لنیل شهادة مذكرة ,2013-2008-في الفترة -وحدة تقرت–دراسة حالة مطاحن ریاض سطیف 

.2014-2013,جامعة محمد خیضر بسكرة,الماجستیر في العلوم التسییر

مذكرة ,2013-1990العلاقة بین التضخم والنمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر الفترة ,حكیمة بن علي-62

.2018-2017,جامعة باتنة,مقدمة لنیل شهادة الدكتواره في العلوم الاقتصادیة

دراسة قیاسیة للفترة :محددات النمو الاقتصادي في العراق,حیدر طالب موسى,نكریم سالم حسی-63

.بحث مستل من أطروحة دكتوراه,1970-2016

III.مجلات والمقالات والملتقیات.

بلعزوز بن علي، كتوش عاشور، واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة ومنهج الإصلاح ، ملتقى -64

.2004الجزائریة والتحولات الاقتصادیة ،جامعة شلف، وطني حول المنظومة المصرفیة 

استجابة بعض المتغیرات الاقتصاد الجزائري لمؤشرات الوساطة ,وفاء رمضاني,عقبة ریمي-65

,عدد خاص,مجلة إنماء للاقتصاد والتجارة,المالیة المصرفیة باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفترة

.2016-2018,1990أفریل 

أثر تقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في الأجل ,شریف بوقصبة,بوعبدااللهعلي -66

جامعة محمد 2018,مجلة الباحث,2016-1983لفترة )ARDL(لطویل بالجزائر باستخدام مقاربة ا

,خیضر بسكرة

IV.النشرات والجریدة الرسمیة:

دولة ,معهد الدراسات المصرفیةنشرة توعیة یصدرها ,القروض المصرفیة ومعاییر منحها,إضاءات-67

.11,2011العدد,الكویت

1434جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 13-01الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، نظام رقم-68

على العملیات ةالبنكیة المطبق-طالمتعلقة بالشرو یحدد القواعد العامة 2013أبریل سنة 8الموافق ل 

.2013یونیو 02، الصادر بتاریخ 29:، العدد50:المصرفیة، السنة
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1434جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 13-01الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، نظام رقم-69

البنكیة المطبقة على العملیات -یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط 2013أبریل سنة 8الموافق ل 

.2013یونیو 02یخ ، الصادر بتار 29:، العدد50:المصرفیة، السنة

1431رمضان عام 16مؤرخ في04-10-الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، نظام رقم-70

.2010رمضان16یحدد صلاحیات بنك الجزائر ، الصادر بتاریخ 2010غشت سنة 26الموافق ل

V.تقاریر:

-2008https://www.bank"التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر"التقریر السنوي لبنك الجزائر -71

of-algeria.

https://www.bank-of-algeria.2013"التطور النقدي للجزائر"التقریر السنوي لبنك الجزائر -72

https://www.bank-of-algeria.2017"التطور النقدي للجزائر"التقریر السنوي لبنك الجزائر -73

.المراجع بالأجنبیة:ثانیا

74- Ammour benhalima. Partique des techniques bancaires. Edition

dehlab . alger1997.p.40.

75- Fatima Zohra épouse cheikh , étude de la relation crédit information a

travers la mise en place des bureaux de crédit, l’obtention du diplôme de

doctorat en sciènes économique, université Abou Baker belkaid

Tlemcen, 2013-2014
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).2017-1990(یوضح تطورات التاریخیة لمتغیرات الدراسة خلال ):01(الملحق رقم 

السنوات  سعر الفائدة على الاقراض النمو الاقتصادي
القروض كنسبة من الناتج 

المحلي الاجمالي
الودائع كنسبة من الناتج 

المحلي الاجمالي

r gr cr Dep

1990 8 -1,746785531 8,819345124 6,373494351

1991 8 -3,588531856 11,77787127 8,073569933

1992 8 -0,547389546 14,49131028 10,18864784

1993 8 -4,232193259 7,948634297 13,39881557

1994 11,33333333 -2,912566121 11,15303999 16,25021345

1995 18,41666667 1,853423793 19,89962587 17,31567091

1996 19 2,305087245 26,30506982 18,96349009

1997 15,70833333 -0,508245296 24,82979231 22,26743009

1998 11,5 3,544786287 28,88021444 35,49315253

1999 10,75 1,758011109 35,53520008 38,67892422

2000 10 2,427875701 29,55781061 42,88961167

2001 9,5 1,676475844 31,14040304 51,68602318

2002 8,583333333 4,279453027 34,63778764 58,16895281

2003 8,125 5,850520833 35,20316761 62,30822935

2004 8 2,943232296 37,53189038 63,74161159

2005 8 4,452752236 41,09527967 65,97457163

2006 8 0,210971674 43,26654248 77,20945614

2007 8 1,799196896 48,44036628 94,93450708

2008 8 0,713952801 56,12848365 105,9670577

2009 8 -0,101599762 65,17234569 99,91333399

2010 8 1,763682018 66,58701368 109,9222603

2011 8 0,930355173 73,79284987 124,4230816

2012 8 1,321109306 82,13208901 128,1192394

2013 8 0,696353667 96,11261766 134,7511463

2014 8 1,733280904 116,8183286 152,9884412

2015 8 1,790253965 125,9534972 144,2618588

2016 8 1,790253965 132,5307303 136,4111987

2017 8 1,790253965 134,7494808 151,8425951

http://data.albankaldawli.org:احصائیات البنك الدولي، على الموقع الالكتروني:المصدر


